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لاسرال نایم 


الباب الحادى عشر 


فالبرآن والخلع والخيار والايلاء والظهار 


وتفصیل ما ذكرنا ومعانیه وأحكامه 


من کتاب بیان‌الشرع : 

آحسب عن آبی بكر آحمد بن آبی بكر : 

فى امرأة جری بینها وبين زوجها خصام وطلبت منه البر آن فقال لها 
حتی تجیء من عمره » وطال بینهما الخصام والجلس ‏ فقالت اشهدوا آنی 
آبرآت غلانا من حقی ما أبرأ لی نفسی » ولم یجبها » و افترقا وبعد أن خلا 
مدة » قال لها ذلك الیوم : قبلت بر آنك ما بيجب بینهما ؟ 


فعلی ما وصفت » خاذا اغترقا من مجلسهما فقد انقطع حکم البر آن 
بینهما » ولا بثبت الير آن ثانیه الا بعد أن تبرىء الزوجه ویبریء لها زوجها 
نفسها فى مجلسهما الذی قعدا للبر آن فيه » و الله آعلم ٠‏ 

جر مسألة : وعن آبی الحواری : 

عن رجل قال لزوجته : متی آمرآتینی من حقك » خقد آبرآت لك نفسك > 
و قال : یوم تبرگینی من حقك فقد آبرأت لك نفسك » فخلا للمرأة شهران أو 
آقل أو آکثر » ثم أبرأته من حقها ٠‏ 


حك 0 حت 


قلت : ما ترى وقد وقم البرآن » و لیس هذا برآن وهی زوجته ؟ 
فعلى ما وصفت » أما قوله : متى أبرأتينى من حقك فقد آبرآت لك 
نفسك » فان كان معناه : متى آبرآته من حقها فى ذلك اليوم أو بعد ذلك » 
فمتى أبرأته من حقها فقد وقع البرآن » وان لم يكن فى ذلك نية » اذا اقتوينا 
من مجلسهما ذلك ثم أبرأته بعد ذلك لم بقع برآن وكانت امرأته وعليه حقها ٠‏ 


وأما قوله : بوم تبرگه من حقها خقد أبراً لها نفسها متى ما أبرأته ف 
ذلك المجلس أو ف ذلك اليوم » أو بعد ذلك اليوم » غقد وقم البرآن الا أن 
یرجم عليها خیقول : انه لا يبرىء لها نفسها » فاذا قال هذا القول من قبل 
البر آن ثم كان منها البر آن بعد ذلك لم بقع برآن » وكانت امرآته وعليه 
حقهاء٠‏ 


جد مسألة : وعن رجل كان عليه صداق فسلمه البها » ووقعت بینهما 


خصومة » فأراد المبارآة » كيف يكون قولهما حتى يقع الخلم ؟ 


قال : بقول قد آبرآت لها نفسها على أن ترد على صداقها أو شيكاً منه 
على ما اتفقا عليه » فاذا اتفقا على ذلك خهو خلع » وتقول هی : قد رددت 
ما آخذت منه على أن ببریء لى نفسى » فاذا قبل و آبراً لها نفسها خقد وقم 
الخلم ویحکم علیها أن ترد على ما اتفقا عليه ٠‏ 


— ۷ سب 


چو مسألة : وعن رجل قضی زوجته صدافها كله » ثم اتفق هو وهی 
على الممارآة » خقال انمع اشهدو | آنی قد آبرآت لها نفسها » آبقم ع الخلع 
بهذأ » آم تون تطليقه تطلیقه وهو ما بر جعتها مادامت ف العدة وعليه 
النفقه والسكنى وبتوارثان مادامت فى العدة ؟ 

قال : قالوا : هی تطليقة وهو آملك برجعتها مادامت ف العدة وعليه 
النفئقة والکسوة ۰ 

د مسالة : قال أبنو سعيد : 

فى المرآن من الرجل لزوجته الذى أعلم فيه اختلافاً أنه بقع به أنه 
اذا قالت له : قد أبرأتك من صداقى الذى عليك ما آبرآت لی نفسى » فقال 
عندی اذا كان الحق الذى آبرآته منه معروفاً ٠‏ 

چو مسألة : وعن رجل له امرآتان خقال لكل واحدة مد منهما دعى ما على 
ظهر وأطلق الأخرى ثم طلقها ؟ 

قال : جائز طلاقه اباهما ولهما علبه الصداق ۰ 

قال غبره : معی أنه ان آبرآته كل و احدة منهما من حقها على أن تطلق 
الأخرى > وطلفها وقع الطلاق » ويملك رجعتها الأنه لا بقع موقع الخلع 1 
وانما استرت كل واحدة طلاق الأخرى لا طلاقها ٠‏ 


انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 


۳3 مسألة : ومن غير الصبحى : 

ومن فال لزوجنه : ان آ عطبتبانی ورقه الصداق خأنت طالق اذا كان 

قال : وان كانت على معنی الخلم لم تطلق بتسلیم الورقه حتی یکون 
منها التسلیم ومنه القبض ف الجلس الذی قعدا خيه » والله أعلم ٠‏ 

ومن الأثر : وقیل ف التی تبعض جماع زوجها وداره اذا قبل خلمها 
فلا يأخذ منها شيئاً مما قد ذهب من مهرها » وانما يأخذ ما بقی بعینه 

قال غيره : وقد قبل انه یجوز له أن يأخذ منها ما ذهب » وما بقی » 
ولكن لا يزداد على ما أصدقها شيا ٠‏ 

وقال من قال : لا بآخذ منها ما قد صار البها شسكا » وانما بحوز له 
قبول ما علمه لها > وان اختلعت منه ولیس لها عليه شىء والا افتدت منه 
يشىء ۰ 
أنها له كارهة ولجماعه ممغضة فهنالك بحل لها مالها ۰ 


قال غيره : ومعى أنه قد قيل يجوز له اذا لم يكن منه اساءة ٠‏ قال 
قوم : حتى تقول : ما أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله حداً ما كنت عندك ٠‏ 


ا 

تقال : ولا تقول هذه مسلمة ولا تكلف أن تقول ولا حقا بالقشوز ٠‏ 

چو مسألة : ومن كتاب الاشیاخ : 

وعن رجل تزوج امرأة ثم کرهته » وتبار] » هل علیها أن ترد ما صار 
البها من عنده اذا كرهته ؟ 

قلت : فما تقول آنت ؟ 

قال : نحن نقول ليس عليها رده اذا جاز بها ٠‏ 

چو مسألة : قال أبو المنذر نش : 

واذا كرهت المرآة زوجها » غاختلعت منه وأرادت الخروج منه غلا بأس 


عليها ىو 


بجزه آخرون ٠‏ 


جو مسألة : والطلاق لا يتبع الخلع » وهو قول ابن عباس والحسن 
وجابر بن زيد والشاغعی وغيرهم وهو أكثر القول > وقال غيرهم بلحق 


بو مسآلة : الخلم فسخ نکاح ليس بطلاق » وأجمعت الأمة على 


حت ۱۵ ۰ مت 


العدة » وكذلك أجمعوا أن لا ميراث بینهما اذا مات آحد دما ق العدة » خمن 
قال : ان الطلاق يلحقها یحتاج الى دليل ٠‏ 

بو مسألة : يقول : خلم الرجل امرآته خلعا » واختلعت المرأة خلعة 
واختلاعآ » ويخلعا » ويقول خلع الرجل رداءه وقميصه وخفه ونعله خلعا > 
والأول بالضم » وهذا بالفتح ۰ 


بو مسالة : والخلم على المحرمات لا يصح » وكذلك الخلم على 
الجهول » باطل » لانه يوجب حقاً » ویوجب الطالده 2 يواد كان 


مجهولا لم بم ح الطالبة به » والخلع یقم على ثلاثة آوجه » فخلع يقع 
علی کی بعینه » وخلع یقم علی شیء ق الدمة » ویکون حالا » وخلع يقد 
على مال معلوم » ولا تناز ع فى ذلك ٠‏ 
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 
چ مسال ول الاح سم ين يعي اي 
الفرق بين الخلع » والبر آن ؟ 


فقال : أما الخلع : اذا تخالعا على أن ترد عليه الذى تزوجها عليه » 
فعليها أن ترد عليه » فعليها أن ترد عليه جميع الذى تزوجها عليه ٠‏ 
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خلا بقع البرآن » الا على ما فى الذمة » وليس عليها أن ترد عليه الذى 
آوغاها اياه من قبل على معنى قوله » والله أعلم ۰ 

م مساألة : الزاملى : 

وأما الفرق بين الايلاء والطلاق » وهل لذلك علامه يعرخها قليل العلم » 
اذا كان اشتبه علينا بعض » ولم تقدر على التمييز بين ذلك ؟ 


أربعة آحرف » وهی : أن واذا لم غهما ايلاء فى غير الجماع » وآن واذا فى 

ومثل ذلك أن يقول : ان جامعتك فأنت طالق » واذا جامعتك ٠‏ 

وأما فى غير الجماع ان قال لها : ان دخلت بيت خلان فآنت طالق » 
فهذا ليس بالايلاء » فان دخلت طلقت » فان لم تدخل لم تطلق » ولو طال 
الوقف » ويجوز له جماعها ٠‏ 

وأصل الابلاء على الجملة كل يمين منعت جماعا » والله أعلم ٠‏ 

چو مسألة : من كتاب بیان ااشرع : 


ولو كان صداق المرأة آلف درهم » خآبرآت زوجها من درهم واحد ٤‏ 


کا مت 
چ مسألة : وقال : امرآة قالت لزوجها : آبریء لى نفسی وأبرأتك 


مما عليك » قال قد قبلت وهو بر آن ٠‏ 


د مسالة : عن آبی الحسن بن آحمد : 

والزوجان اذا قعدا للخلع خقالت : قد آبرأتك من حقى ما أبرآت لى 

فاذا آراد الخلع وقح الخلم بهذا » و الله آعلم ۰ 

خانه لابقع بر آن » ولا ديرا من حقها ۰ 

2 مسالة : من کتاب الاشیاخ : 

قلت : رجل خالع زوجته » وكان أعطاها من خقدها نخلا قائمة » هل 
تدخل النخل فى الخلع ؟ 

قال : لا الا أن يشرط عليها ٠‏ 


— ۱۳ كا 


و مسألة : واذا قعد الزوجان للخلع باتفاق منهما » فلم يحسن 
اللفظ فعلمهما أحد أن بتبار 1 خجائز ٠‏ 

3 مسألة : وعن أبى سعيد : 

وأما البر آن من الزوجين » خاذا آراد الرجل وزوجته بر آنا وهو بر آن 
الخلم و هو البر آن أيضاً » ولم یسیما خلعاً » خاذا آرادا البر آن وقصدا اليه 
فقصد | اعمال حرو فه » وکان ار ادتهما البر آن فقد وقم البر آن » واذا وقع 
البر آن بوجه من الوجوه » خلا یلحق البر.آن الطلاق » ولا نعلم ق هذا اختلاغاً 

واذا قصدا الى البر آن خغلطا بلفظ آرادا به البر آن » ولو لم یبلعا كمال 
لفظ ما يوجب البر آن خقد وقع البرآن » لان البر آن باب من آبواب الطلاق ٠‏ 

وقد جاء فيه الأثر أنه ثابت بين الزوجين اذا آراداه » لثنه طلاق » 
وقد قصدا الى ما يراد به الطلاق خأخطا اللفظ فى ذلك » كما أنه لو قال 
الرجل » وقد آراد الطلاق لزوجته اخرجى أو اذهبى ؛ أو اعتدى » وقد 

د مسألة : وعنه : وعن رجل قالت له زوجته : اشهدوا آنى قد 


قال : يخرج ف هذا اختلاف عندى » فيعض يوجب بقوله البرآن » 


عع 14 “سس 


آراده أو لم يرده بقوله قد قبلت وكلامها لا معنى له » وقيل لا یقع البر آن 


تی برىده ۰ 


عد مسالة : ومن جواب أبى الحوارى : 
اشهدوا أنى قد آبرآت زوجی هذا من كل حق لی عليه » على أن ببرىء لی 
أنى قد آبرآت لها نفسها ؟ 


فعلی ما وصفت فقد وقم البر آن » وقال من قال بلحقها الطلاق اذا 
القول نآخذ ۰ 


وان قال : اشهدوا آنها طالق » ولم يقل قد قبلت اذا آبرآته من حقها » 
خقد قالوا : انها تطلق » وعلیه حقها » ولا نعلم ف هذا اختلافاً ٠‏ 


قال غيره : معی أنه اذا كان قوله : قد قبلت برآنا لم بلحقه الطلاق » 
ولو وصل به الطلاق » لأنه لو قال : قد أبرأت لك نفسك آئت طالق موصولا 
بالبر آن » وقد قالت له : قد آبرآتك من کل حق عليك لى » ان أبرأت لى 
نفسی »© فقال : قد أبرأت لك نفسك وأنت طالق أو قد آیرآت لك نفسك 
آنت طالق ؟ 


ل :۱۱۵ ده 
معنا > وآما قوله : قد قبلت خمعنى أنه قد قیل يكون خلعا » ولم يرد به » 
وقيل لا يكون خلعا حتى يريد الخلع » وهنالك اختلف عندى لحقوق الطلاق 
به اذا اتصل : ۱ ۱ 
قال : ولو كانت هذه البارأة لامرآة غير مدخول بها لم یلحتها الطلاق 
على حال ٠‏ 


: مسألة : وقال محمد بن محبوب‎ E 


فى امرآة قالت لزوجها : قد أبرأتك من مالى على أن تطلقنى واحدة » 
غقال : قد قبلت المال وأنت طالق ثلاثا ؟ 


قال : يلزمه ما لها اذا تعدى ما شرطت » وكذلك ان قالت على أن تطلقنى 
ثلاخا »> خطلقها واحدة ٠‏ 

لد مسألة : قلت : الکلام الذی یقعدان له صاحبا الخلم » وان قصرا 
عن الکلام مثل ما یکون ؟ 

قال : هذا كلام تختلف معانيه » ولكن مثله أن يقعد للخلع » ويريداه » 
ختقول المرآة قد أبرأتك من حقى » فيقول الزوج قد أبرآتك » خهذا تة تقصم 
من القول عن تمامه به » فیقم الخلم على ما قصداه » وآوجبه علیها كثير 
من الفقهاء » والحکم بخلافه » اذا وقعت الگحکام ۰ 


قلت له : خآنت ما تقول ؟ 


1 ك5 


قال : اذا أوجباه على أنفسها كان خلعا » لأنهما قعدا للخلم وأراداه ٠‏ 
تبریء لى نفسی » فقال : قد قبلت مالك ولا آبریء لك نذ نفسك » هل یقع 
بینهما بر آن ؟ 

قال : معی انه یوجد أنه بقع بینهما البر آن » و آنه لا بيقع بینهما البر آن ٠‏ 

قلت : وما علة من یقول انه لا بقع بینهما البر آن » وقد قدم الفدية ؟ 

قال : معى اذا كانت شرطت آبه بيرىء لها نفسها » فقيل حقها » ولم 
یقول بوقوع البر آن ٠‏ 
آنه اذا قال : قد قبلت » الأنه لو قال قد قبلت » وسكت على ذلك » وقاما 
عليه ؛ فعند هذا » وهذا أن البرآن واقع » والبرآن طلاق » فقال » هذا : 

قلت : فمن أبن جعلوا البر آن طلاقاً » آهو من آسماء الطلاق » ام 
بقصدهم المفارقة » آم كيف الوجه فى ذلك ؟ 
قال : ممی انه بلحقه » هذا كله » لأن الطلاق انما هو بينونة > 


ال ۷ — 
قلت : فمن أين لم یثبت البر آن طلاقاً > وجعله خفسخاً بغیر طلاق ؟ 


قال : غیقم لی آنه من موضم اختلاف الرجعه والوارثه » وشوت العده 
بعد الوت > أو أشياء کثيرة » باین فنها البر آن عن آحکام الطلاق ۰ 


طلاقاً » وجعلوا له الرد علیها فى الطلاق ما لم تبن بالئلاث » وهی فى حال 
البر آن على هذا القول بالنکاح الذی بینهما باقبه ثلاث تطلیقات ؟ 


والظلاق كان هلو هته ى هه ما که تمن غدره فان وله ج 


ان لم تأخذى منى شیثاً لها عليه فعلت » فقالت المرآة » قد أبرأتك من حقى 
ما آبریت لى نفسى » خسكت الرجل » فقالت المرآة : ما لك لا تتكلم ؟ 


خقال الزوج : قد قبلت أن تتممى ما كان بينى وبينك ؟ 


قال آبو سعيد : قد وقع البرآن ان كان معنى الزوج ان لم تأخذ منه 
كذا وكذا » قال : وهذا المعنى مردود اليه » قال : وليس قوله ان لم يفعل 
مثل قوله ان فعلت كذا وكذا » خقد آبرآت لك نفسك » خان فعلت فى الجلس 
وقم البرآن » وان لم تفعل حتى افترقا لم يقع برآن ٠‏ 


(م ۲ - الخزائن ج ٩‏ ) 


ل ۱۸ د 


و آما قوله : ان لم تفعل خقد آبرآت لك نفسك » خقد وقع البر آن الا 
آلا يفعل فى ذلك الجلس » ویرجم ف ذلك من مجلسهما ذلك » فلا يقع بر آن» 
وان اغترقا من مجلسهما ذلك » ولم يطلب شيا » خقد وقم البر آن الا أن یکون 
بوآنا على أن یقوم بکسوة ولدها منه » ونفقته » فان البرآن قد وقم » 
فان رجم طلبت ما کانت قبلت به : نظر فى مطابعا + 


غان كان مما لها خيه الرجعة » ولیس بثابت علیها » كان البر آن قد 
وقم ؛ ولها الرجعة » وان كانت ثابتة علیها لزمها ما ضمنت به » خالله آعلم 
بالحق و الب آن واقع ٠‏ 


جو مسالة : عن آبی الحسن : 

وآما الخلم فهو الفدية » وهو أن تختلم الراة بشىء من مالها » 
وقبل ان حبیبه بنت عبد الله بن آبی وابنه سهل زوجه ثابت بن قيس بن 
شماس اختلعت اليه فى آیام النبى صلی الله عليه وسلم » فأجاز له أخذ 
الفدية وهو آول خلع كان فى الاسلام » والخلع لا يكون الا بفدية » وهی 
تطليقة وا باهش ها ول له مر اا الا وا وول ق هما 


اخنلعت اليه منه شىء » وتؤدى وقد قىل تز اد ولا ينقص 


جو مسألة : وقال فى الخلع الذی لا اختلاف فيه » هو أن یقول 
قد خلعتك بتطلیقه » أو بما شاء من الطلاق » على أن تبرگینی من حتك » 


— ۱6 — 


أو من صداقك » أو من مالك » أو كيف شاء » فتقول هى : قد أبرأتك 


چو مسألة : ومن جواب آحسبه الأبى سعيد : 


وما تقول فى رجل قالت له زوجته : قد أبرأتك من مالى عليك » ما آبرآت 
لی نفسى » خقال الزوج : قد آبرآت لك نفسك ان رددت على الذى عندك لى » 
آوقال : على آن تردی علی ما عندك لی » خقامت الرأة من مجلسها ذلك » 
ولم ترد عليه شيا » وقالت : لیس عندی لك شىء قلت : هل يقع البر آن اذا 
أنكرت المرآة وما ادعی الرجل الیها ؟ 


المرآة لزوجها : قد أبرأتك من مالی عليك » على أن تبریء لى نفسی ‏ أو ما 


خقال : قد آبرأت لك نفسك ان رددتی على کل شىء عندك لی ء أو کذا 
وکذا » آنها اذا ردت اليه ذلك الذی استرطه ف الجلس الذی كان فيه البر آن 
برئت » وان لم ترد عليه ما اشترط علیها أن ترده عليه مما علیها له ٤‏ حتى 
اخترقا من ذلك الجلس أن ذلك البر آن لا يقع عليها ذلك ٠‏ 


وهذا اذا اشترط عليها ذلك » وهو له علیها » أو شرط عليها ذلك أن 


کے ۱ تت 


الا أنه قال : قد آبرآت لك نفسك ان رددتى على كذا وكذا مما يجوز 
علیها أن ترده عليه » وهو مما يرده عليها من آکثر من صداقها » ولا هو 
شىء من مالها مما ليس له عليها فيه سبيل ٠‏ 


فاذا لم ترده عليه فى المجلس لم بقع البر آن » هكذا عندى أنى رجوت » 
والله أعلم ٠‏ 


وان كان هذا الرجل حين أبراً لهذه المرأة نفسها كان عليها له 
شىء » أو قملها له شىء مما وصفت لك أنه بلزمها أن ترده عليه » أو يجوز 
له أن يشترطه علیها عند البرآن » فلم ترده عليه حتى اخترقا فلا يقع 
وان لم يكن معها له شىء مما بلزمها أن ترده عليه ءوقع البرآن خيما 


بينهما عندنا » والله أعلم ٠‏ 


وأما ان أنكرت المرأة فى المجلس آنها لیس له علیها شىء » ولا قبلها 
له هو الذى اشترطه عليها » فان حكم البرآن بقع ف الظاهر » وان 
كان كما تقول هى » غهو ف الظاهر والباطن » وان لم يكن كما تقول > 


تا ۱ .مج 


خفلا يحل لها ذلك » وهی زوجنه فیما بینهما وبين الله » محکوم عليه بالبر آن » 
أنه اشترط علیها مما لا يجوز له أن يشترطه ف البرآن فى الحكم 


الا أن يصح أن ذلك اشترطه عليها مما يجوز له أن يشترطه فى 
الحكم فى آمر الخلع » وآن الخلع لا يقع دونه » وان هی أقرت له بذلك > 
وقالت : انها ترد عليه » وأنه عندها له » أو هو مما يثيت عليها له > 
وقبلت له ذلك فى مجلس البرآن » وكان ذلك مما لا يثبت عليها له وقع 
الخلع عليها من حينها » وليس عليها أن ترد عليه شيئًا ٠‏ 


الخلم فى السريرة » ولا يقع الخلم فى حكم الظاهر اذا لم ترد عليه ذلك 
الذى أقرت له به فى مجلس البرآن ٠‏ 


وان كان ذلك الذى اشترطه علبها هو له علبيها » وأقرت له به » 


فليس يقع البر آن بينهما فى الحكم بالظاهر »ولا فى السريرة » الا أن ترد 
عليه ذلك فى مجلس البر آن ۰ 

وان افترقا على ذلك » ولم ترد عليه شيا » ثم قالت : ان ذلك الشىء 
الذى اشترطه ليس على ذلك » ولا أرده » وادعت ذلك بعد ذلك » وادعت 
وقوع البرآن » وان ذلك الذى اشترطه عليها ليس هو مما يثبت عليها » 


ی تس 


وأتكرت ذلك لم بقع البر آن 2 الحكم بالظاهر الا أن يصح هى أن ذلك 
مما بقع دونه البرآن » لأنها خرجت من المجلس ولم ترد شيا » ولا بقع 
البر آن الا فى المجلس ۰ 


فان كان كما تقول هى » خقد وقع البرآن فى السريرة » وهی یحکم 
علیها بآنها زوجته » وكذلك ان علم ذلك الذی اشترطه علیها لا یلزمها رده » 
ولا يثبت علیها » ولا بحل له » وقد بانت منه بالسريرة محکوم له علیها 
ف الظاهر » وانما كان الذی اشترطه علیها » وهو مما يجوز علیها رده 


فردته عليه من بعد أن اخترقا لم بقع البر آن خيما عندنا ٠‏ 


انبسطت لك فى الكتاب اتكالا عليك ان تميز ذلك » والا فالمراجعة فيه » 


وطلبه من آثار المسلمين وعنهم ان شاء الله ء 


واما ما ذکرت من القدات: التی علیها آئها قالت : آن هنذه اكات 
التی على آعطیتنیها » وهی علیها » وقال الزوج آخذتیها بغیر رأيى ۰ 


قلت : القول فى الثیاب قول من اذا كانت الشاب علیها » أو كانت 
من كسوة النساء مثل القمصان > والحرم والثياب المصيوغة » فعلى 
ما وصفت » فان ادعت هذه الراة أن هذه الثياب لها » وهی ذات زى ف 


وة اا ت 


۳ 


فان هی لما ادعی البها هذه الشاب » قال : آنت آعطیتنیها » وهی له 
مدعبة للعطبة » هكذا عرختا ق مثل هذاه 


به مسألة : وسألته عن المرآة اذا اتفقت هی وزوجها على البر آن » 
هل بثبت ذلك ؟ 

قال : معی انه قد قبل فى ذلك باختلاف » خقال من قال : أنه بشت 
عليها ذلك » وقال من قال : انه لا بشت عليها ذلك الأنه مجهول ٠‏ 

والذى بقول : انه ثابت يقول : انه ولو كان مجهولا » ويجعل البرآن 
اا 

وقال من قال :: بشت له ذلك ان كان مثل ما ساق البها » ولا يزيد 
علیها آکثر منه » ثبت ذلك لأنه بجوز له أن بقل من خديتها ما اختدت به » 
ولو كان آکثر ٠‏ 

وقال بعض : انه لا يجوز له أن يآخذ منها جمیم ما افدت به » 


ولو كان آکثر » وقال : انه لا بجوز أن بآخذ منها الا نقد ما ساق البها ٠‏ 


وقال من قال : يجوز له أن يآخذ منها جمیم ما افتدت به » 
ولو كان آکثر ۰ 


س{ — 


وقال من قال : لا یجسوز آن یاخذ منها شیثا لقوله تبارك وتعالی : 
( فلا تأخذوا منه شيا ) الى آخر الایة ۰ 

فى الرجل اذا بارأ زوجته یکون محجوراً عليه الس و النظر منها مثل 
غيرها من الأجنبيات ؟ 

قلت : واذا بارآها وأمرأته من حقها > آیکون ذلك طلاقاً » آم بينونة 
بغير طلاق ؟ 

قلت له : فعلى قول من بقول انه بينونة بغير طلاق أن أراد مراجعتها 
بالرد من غير تزوبج » هل يجوز له ذلك ؟ 

قال : فلا یخرج عندى ذلك » لأن ذلك بیطل عنده وینکسر عليه ٠‏ 

قلت : فان كان ولیاً لى وآقام معها على ذلك » هل على" أن آبراً منه 
بذلك بعد ألا يقيل منى النهى عن ذلك ؟ 

قا ل: خلا ببين لى فى ذلك براءة اذا ردها فى العدة » بشاهدين برضاهما > 
وآمرها لأن ذلك يدخله الاختلاف » وما دخل غیه الاختلاف ف الأصل لم 
بلحق فيه البراءة على حال بنفس الفعل بالتمسك به ٠‏ 


— ۲۲۵ [| 


قلت له : وعلى هذا القول لو بارأها عشر مرات » ویرجم اليها بتزویج 
جديد » یکون ذلك جائزا له ما لم يطلقها ؟ 


قال : هكذا عندى يخرج عليه ٠‏ 


E‏ مساألة : وسألته عن الخلم ما هو ؟ آهو البر آن ؟ آم البر آن 
غير الخلع ؟ أم المعنى واحد واللفظ مختلف ؟ 

قيل له : معنى الخلع والبركن هو الفدية بشىء » واذا قال : قد 
خالعتك » أو قد آبرآتك على كذا وكذا خقد وقم اذا أبزأته من ذلك » 
أو خالعته » وقع الخلم و البر آن ۰ 


قلت له : أرأيت المرأة تبریء زوجها » فتقول : قد آبرآتك من حقی ان 
أبرأت لی نفسی » فقال : قد قبلت ان رددتی على كذا وکذا شيك » ثم 
افترقا ولم ترد عليه آیقم البر آن ؟ 

قال : لا ۰ 

قلت له : غان ردت بعد ذلك » آيقع البر آن ؟ 

قال : لا ۰ 

قلت : خان قال لها مجيباً لها : قد قبلت على أن تؤدى على كذا وکذا » 


ثم لم ترد عليه حتى اخترقا ؟ 


— ۲۲ سس 

قال : هذا يقع به البرآن معی فى حين ما قال : قد قبلت » ویحکم 
له برد ما شرط علیها 9 

قلت : خما الفرق بين ان » وعلی أن ؟ 

قال : الأن ان استثناء » وعلى أن شرط » فيكون له شرطه عليها » 
ویقم البرآن عندى ٠‏ 

قلت له : أرأيت ان قالت له : قد آبرآتك من حقی على أن تطلفنی » 
فقال لها : قد قبلت الحق » وقد قبلت » ولا طلقك » آتری طلاقا واقعاً آم لا 

قال : غمعی انه قد قبل یکون طلاقا » وقيل لا يكون طلاقاً اذا قال : 
ولا طلقك متصلا » کقوله : لا طلتك ۰ 

قلت له : آرآیت ان قال قد قبلت سواء ء ولم يقل ولا آطلقك » آتری 
طلاقا واقعا ۴ 


قال : معی انه قد قبل ذلك اذا كان على نية الطلاق ۰ 


جد مسألة : ومن غيره الشيخ أبى نبهان : 

وسألته عن رجل اتفق هو وزوجته على أن تعطیه بعض الدراهم 
وبفارقها » فلما أحضرت ما اتفقا عليه من الدراهم » قالت له : فارققی » 
خقال : قد قبلت مالى تبلقان رقبتش »> هكذا لفظه آتطلق منه بهذا اللفظ 
على نية الطلاق » آتحل له الدراهم التى آعطته اياها آم لا ؟ 


نع ايم 


قال : انى لأستدل على هذا بما أجده ف الأثر » خآراه نما خبه » 


وعلى قول : خاذا كان ذلك منهما على ارادة الفدية » وعلى ذلك للخلع 
قعدا » وله به هنالك قصدا آنها تطلق » ولو أنه كان على غير ذلك » وأراد 
به لها الطلاق » لكان ذلك مما بخرج فيه معنى الاختلاف ف آنها تطلق 
آم لا ۰ 


وآما حل تلك الدراهم فى موضم ثبوت الخلم » خالنظر فيه یکون الى 
ما كان عنه البدل منها له » غان كان من اساءء أو من جهة تقصير فى شىء 
لازم لها عليه فى حقها » أو ما آشبه ذلك » لم يحل له ان كان على غير ذلك » 
فلا بأس عليه فى آخذه فى آکثر ما عرغناه من قول المسلمين » والله آعلم ٠‏ 


قلت له : وعلى نية الطلاق » خهل هناك خرق بين أن يقل لها باللفظ 
الذى ذكرته لك » وبين أن يقل لها مفارقتش أو مطلقتش » ویقلب بدل 
الطاء تاء على معنى لفظ العامة » أم لا ؟ وهل فرق بين أن تقل له فارقنى 
أو لم تقل الا ما تقدم من الشرط بينهما ؟ 


قال : خاذا كانت التاء هی البدل من الطاء فى لغته فهما ف معذى وقوع 
الطلاق بهما » وهذا من قوله » كآنه فى الحکم على ظاهر الکلام یشبه معنی 


— NA — 


الاقرار بآمر. قد مضى » وعلى غير معنی الحكم » فهو الى ما آراده من 
طلاقها مه ۰ 

واذا كان على غير قول منها له أن يطلقها على أن تعطیه الدراهم لم 
يكن مثل الأول » وكان طلاقآ » ولو آنها قالت له : طلقنى ونا أعطيك كذا 


وكذلك ان أبرأته من حقها أو من شىء منه على أن بطلقها اذا آجابها 
بما ذكرته على آثر قبوله لبراءتها له بقوله قبلت على ارادة الخلع به يكون 
على هذا الحال » وان لم بقل لها ذلك » وانما قال فى جوابه لها على هذا 
أنت طالق » أو قولا مما ذكرته خهو مما قد اختلف خيه بالرآی ف أنه خلم 
أو طلاق » والله آعلم ٠‏ 


قلت له : ان ثبتت الفرقة بينهما » يكون هذا طلاق أم برآن ؟ 

قال : قد مضى القول ف ذلك فانظر فيه فانى لا أرجو أن یکون غيه 
عن الاعادة كفاية » والله أعلم ۰ 

قلت له : وعلى نية الطلاق بقوله لها مفارقتش أتطلق ؟ 

قال : نعم على قول آرجو فيه أنه الأصح ٠‏ 


قلت له : وان لم برد به طلاقها ؟ 


عاة جد 


قال : قد قيل انها تطلق » وقيل لا تطلق اذا لم يرد به الطلاق » 

قلت له : فان طلبت هذه المرأة من زوجها آن یفارقها خأبى » خألحت 
عليه فى ذلك » وقالت : قد آبرآنك من حقی الذى عليك لى » فقال الزوج :: 
قبلت » أيقع بينهما الخلم بمثل هذا ؟ 

قال : قد قيل انه لا يقع بمثله الا أن يکونا قعدا له » وذلك لوقوعه 
اذا أرادا 0 


قلت له : فان هی قالت : قد آبرآته من حقى ما آبرآً لی نفسى » وقال 
هو : قد آبرآت لها نفسها » بقع الخلع بينها ؟ 

قال : مكذا قيل ٠‏ 

قلت له : فان كانا قعدا للخلع » ولما قالت هى : قد أبرأته من حقى 
ما أبرأ لى نفسى » قال هو : قد قبلت ذلك منها ولا أبرىء لها نفسها > 
أبقع آم لا ؟ 

تون ات 

قلت له : ن بارا رجل زوجته وافتدت منه ثلاث مرات مرة يعد 


: آتری قول . من قد قال ان لزوجها أن يراجعها ولو الى عشر مرات ؟ 


عت ۳۵۰ اج 


قال ليون ل لهذا الر اق و سس عن الا 
وعلی غرعه غله اف الحق اصل قوی » ولکنی على سبیل الاستحسان ف آمر 
الفروج آحب الأخذ بالوثيقة » والخروج من الاختلاف فى مثل هذا » ومن 
توسع غیها بقول ر آه بالحق صواباً فلا باس ۰ 


قلت له : وعلی قول من یقول ان الفدية فسخ نکاح اذا برأ الرجل 
زوجته » آیجوز له أن پراجعها بغير تزویج جدید بولی وشاهدین » ان 
لم تكن قد مضت عدتها » آم لیس له ردها الا بولی وشاهدین » وکیف رأبك 


فى الأثر عن الشیخ أبى سعيد رحمه الله على هذا القول » وانه لصحیح > 
وعلى معانى الصواب خارج ف النظر » والله أعلم » خانظر فى ذلك ٠‏ 


قلت له : فان طلق رجل زوجته » واختدت منه » وأراد مراجعتها وهی 
بعدها فى العدة » ورضيت به خردها بحضرتها » ورجل عندهما من أوليائها » 
ودخل بها آتثبت زوجته على هذه الصفة » آم لا يجوز الا أن يردها ثانية 


ان لم تكن مضت عدنها آم قد حرمت عليه أبداً ؟ 


قال : قد قیل انه لا يجوز ذلك » وعلى الدخول بها كذلك تحرم 


2 ۳۱ 


عليه » وان لم يكن منه بها ما يحرمها عليه » فلیأت الرد والتزويج على 
وجهه ان آرادها » فان ذلك مالا يجوز ف قول المسلمين ٠‏ 


الا ما رغعه بشير بن أبى زياد » عن مسعدة بن تمیم أنه آجاز الرد 


قلت له : فان اتفق رجل وزوجته على أن ترد عليه قمیصاً ورداء » 
وهات لازية ن لها و فد افا اا ٠‏ شما ا بترم ن افيص 
والرداء والمائة اللارية صاه غراتش تام » يريد به طلاقها على ذلك اذا 
ردته ابه ۰ 


فأعطته القمیص والرداء وسارت الى بلدها » لأن بلدها غير بلده » خمكثت 
ما شاء الله بعد أن حاضت ثلاث حیض خخطيها رجل » غزوجه بها وليه » 


ثم . سلمت الاكة لارية معد آشهر » خأخذها منها » أتثيت زوجية الأول 
آم الثانى » آم لا زوج لها منهما جميعا ؟ 
قال : آما هی على هذا من آمرها » فلیس آحدهما لها زوجا ان كان 


مطلقها آراد بذلك من قولها طلاقها » لأن الثانی تزوجها وهی بعد زوجة 
الأول » لوقوع التزویج على ما ذکرته » قبل أن توق له شرطه » فیقم علیها 


و لك 


وبعد الوفاء له بذلك وقع عليها على من یخرج على قوله فى لفظه » خلا هی 
على هذا الرای زوجة الأول » ولا الثانی على حال» والله أعلم ٠‏ 


قلت له : ان لم تثبت زوجة أحدهما » أو بها تثبت زوجة الأول » أتخرج 
من الثانى بطلاق » أم بغير طلاق » ولها الصداق منه أو لا صداق لها ؟ 

قال : فعلى ما ذكرته فى هذا من أمرها خلها الصداق بالوطء » وقد 
مضى من القول ما يدل بالمعنى على آنها لا تحتاج ف خروجها منه الى طلاق » 
لأن ذلك التزويج غير منعقد عليها هنالك على ذلك ٠‏ 

قلت له : فان کان لم يطأها » ولم یمس خرجها » ولا نظر اليه » أيلزمه 
لها بنضی العقد للتزويج شىء من الصداق ؟ 


قلت له : فان لم يطأها » ولکنه مس فرجها من تحت ثومها » أو نظر 


. قلت له : ان تمسك بها الزوج الثانی فى ظاهر الحکم » وآرادت أن 


قال : ليس لها ذلك ٠‏ 

قلت له : وله أن يتمسك بها بعد أن تخبره بذلك » أم عليه أن يصدقها ؟ 

قال : عندى ان له ذلك اذا لم يصدقها » أو يصح معه قولها من علمه » 
وتقوم به الحجة عليه » لأنه فى ظاهره دعوى » وله أن یصدقها » وأما أن 
یکون عليه خلا ٠‏ 

قلت له : ولو أنها كانت ثقة ؟ 

قال : هكذا يبخرج عندى على مذاهب آهل الحق فى هذا ٠‏ 

قلت له : فان قالت : انك عالم بصفة اللفظ بينى وبين زوجى الأول > 
وآنکر هو ء آیجوز لها أن توطئه نفسها » اذا كانت عارفة أنه عالم بصفة 
اللفظ » الذى خرجت به من زوجها الأول » آم لا ؟ 

قال : لا بجوز لها ذلك ٠‏ 

قلت له : ویجوز لها ذلك اذا كانت عارفة آنه غير عالم بذلك ؟ 

قال : لا بيين لى جواز ذلك ٠‏ 

قلت له : واذا صح معه قولها أو قامت الحجة عليه بأمرها ذلك » 
آیجوز له أن بتمسك بها هنالك ؟ 


( م ۳ س الخزائن ج ٩‏ ) 


— ۳ 
قال : لا أعلم أنه يجوز له ذلك ٠‏ 0 
.قلت له : وعندك أنه لا يجوز له ذلك ؟ 
قال : هكذا عندى » ولا نعمة عين » والله أعلم » خانظر فى ذلك ٠‏ 


قلت له : فان سألوا الزوج الأول » خقال : انما قصدى لها الطلاق من 


أبقيل قوله بعد آن أخذ القمیص القمیص و الرد.اء ومائه اللاربه » وهل 


غرق » بين أن یکون الزوج الأول ثقة أو غير ثقه ؟ 


قال : لا يقبل قوله فى اباحة ما هو حرام عليها فى ظاهر الحکم > 
وأرجو فى جواز قبوله على معنى الاطمئنانة آلا يخرج من الاختلاف » اذا 
كان ممن بط الى مایا غين القع هلا كحي رازه بعلن بعالم 
والله أعلم ٠‏ 

قلت له : ان لم تثبت زوجة آحدهما » وقد دخل بها الثانى » وهى غير 
زوجته » الا أنه غير عالم بآنها ف ذلك الحال.زوجة الأول » بل يظنها زوجته » 
أنه لا يعرف آمرها وهی ثظن ها خارخة من الأول ومن المدة متفه 


آیجوز ول أو الثانی أن یتزوجها تزويجاً جدیدا » آم قد حرمت على 
الثانى آبداً » آم قد حرمت علیهما آندا ؟ 


— ۳0 | 


قال : قد قيل انها لا تحرم بذلك على الأول » ولكنه على رجوعه بالعدل 
اليها » ويمسك عنها حتى تنقضى من وطء الثانى لها عدتها » وقيل : انها 
تحرم علیه و علی ما قاله الشیخ آبو سعید رحمه الله ف جوابه هو 
الأكثر ۰ 


وان هو ترکها ولم یرجع الیها » أو كان ليس له خيها رجعة » وآرادها 
الثانى بعد أن تنقضی من الأول عدنها » خفى حلها له من على ذلك من القول » 
اختلاف » والقول بالتحریم على ما ذکره الشيخ آبو سعید رحمه الله هو 
الاکثر » والله آعلم ٠‏ 


قلت له : خان كان الثانی عارفا بأنها لم تخرج من الأول » وهی تظن 
آنها متطلقة من الأول » وعدتها منقضية » وعلی ذلك تزوجها » ودخل بها " 
ووطتها » آتحرم عليه ویلزمه صداقها ؟ 


قلت له : غان كانت هی تعلم أنها لم تخرج بعد من الأول » وتعمدت 
على هذا التزويج بالثانى :وعلى ذلك اباحته نفسها فى الوطء » أيكون 
علیه بالوطء آو النظر ع آو امس شیء من صداقها جهل بامرها قبل دا 
# علمه ؟ ۱ 


قال : قبل انها لا صداق لها عليه على هذا من آمرها معه » اذ هی كانت 


بت ٣‏ لس 


ثم صح معه » و الله أعلم ٠‏ 

3 مسألة : عن الشيخ متصور بن محمد الخروصی الستالی : 

فى رجل وقم بینه وبين زوجته شقاق »وقال لها مفارقة بعد ما آعطته 
الورقة التی بها صداقها الآجل » ثم من بعد ذلك » قالت له : عصم تغنی 
زيادة لفظ » فقال لها : مطلقة وسابقاً قبل هذا قد طلقها مرة واحدة »> 
فآراد مراجعتها » هل له ردها برضاها آم لا ؟ 


الجواب : ان نوی بقوله مفارقة طلاقاً بسبب ما آعطته حقها » فهو 
خلم » وطلاقه الأخير لا يلحقها » لأن الطلاق لا یتبع الخلم فى قول آکثر 
آهل العلم » وله ردها فى عدتها برضاها فى قول آکثر فقهاء آهل عمان » 
والله أعلم ٠‏ 

جد مسألة : الصبحى : 

ف رجل ببریء امرآته فقول : أبرأت لك نفسك ٠‏ ولا بظول قد » ان 
ذلك يختلف فيه : 

قال بعض : لا یقم بر آن حتى يقول قد » وبعض يقول انه یقم الب رن 
اذا كان اللفظ فيما به البر آن الا قول قد قال » وكذلك التزویج اذا لم يقل 


قد » وهو سواء » والله أعلم ٠‏ 


— VY ل‎ 


و مسالة : ومنه اذا اختلعت المرآة الحامل » وشرطت على نفسها 
ألا يكون عليه لها نفقة » هل يثبت هذا الشرط كان الى مدة معلومة » آلو لم 
بكن » وهل لها رجعة ان رجعت » وكيف لفظ الكتاية ؟ 


قال : هذا شرط لا بثبت عند المناقضة على أكثر القول » وقول ثابت » 
وتجوز خيه المتاممة ان تتامماه » ولفظ الکتابه : أقرت خلانة آنها قد آبرآت 
واھ 16 بين سای میاه وا مه ما ذافة ف 
دة الحمل > ههذ ١‏ الذى شه لها النقض_ على يعض القول ١‏ 


وان آقرت أن لا نفقة لها فى مدة الحمل لم يكن لها رجعة » لأنه يمكن أن 
تکون قد قىد Pr‏ و ۲ 

وان أقرت أن عليها كذا وكذا ان طالفته بنفقة مادامت حاملا منه »> 
فان طالبته ثبت لها ما يجب عليه » وئبت له ما يجب عليها من 
الاقرار له ء والله أعلم ٠‏ 


چو مسالة : ابن عبيدان : 


وعن رجل تزوج امرأة وضمن للمرأة ضامن بصداقها الاجل » ثم ان 
الطلاق » هل بيراً الضامن من صداق هذه المرآة » آم لا ؟ 


— ۳۸ — 


بردها زوجها فى العدة » غان الصداق قد انحل عن الضامن ٠‏ 


آن الضامن قد بریء » ولا برجم عليه الصداق مرة ثانيه » وقال من قال : 
اذا ردها قبل انقضاء عدتها » فیرجم الصداق على الضامن » والله أعلم ٠‏ 


۳3 مسألة : لغیره : والخلم باللیل فيه اختلاف : منهم من آوجبه » 


ومنهم من لا یوجبه » وأما اذا كانت نار مو قده » فالخلم جائز ۰ 


قال غبره :: وآما مغير نار اذا عرف بعضهم بعضا كمعرفتهم بالتهار » 
فقد اختلف ف ذلك » بعض آجازه وبعض لم یجزه » وقال : اللیل لياس 


قال غيره : وکذلك الاختلاف واقم فى الشهادة » وف الهيع: والشراء 
والتزویج » وقد قيل : لو كانت نار موقدة » أو قمر كل ذلك غیه الاختلاف 
بين الفقهاء » لأن الليل لباس » والله أعلم ٠‏ 


چ مسألة : ومن جواب الشبخ أبى نبهان : 


فى امرآة صحبحة قالت لزوجها قد آبرآتك من صداقی » على أن تبریء 


— ۳ هك 


لى نفسى بر آن الطلاق » فخالعها على ذلك » ثم خلت بعض الأيام » وتوف 
الزوج وهی ق العدة » آلها الميراث وعلنها عدة المميتة ؟ 


قال : قد قيل لا » وقيل : نعم الا أن الأول أكثر ما غیها ٠‏ 


جو مسألة : الصبحى : 

وهل یخرج عندك أن بعض المسلمين لا يوقع الخلم بينهما اذا قصرا 
عن اللفظ الموجب للخلع ف ثابت الأحكام » ويجعل العمل على اللفظ لا على 
ما بينهما وارادتهما » أم لا ؟ 


بعد لا نعلم فيه اختلافا » ان تقول هی قد آبرآتك من حقى الذى تزوجتفى عليه 
نفسك بر آن الطلاق ۰ 

قال : آما اللفظ الصحیح فاثبت ف الحکم » والثانی آحوط غیما علیه 
والله آعلم ۰ 
وأراداه » ولو قصرا فى اللفظ » غمثلا : قالت الرأة لزوجها : تراك مبرگی > 


نس ار — 


ورد عليها : تراك مطلقة » وقد قعدا للخلع وأراداه » أيقع الخلم بينهما على 
هذه الصفة ؟ 


قال : بقع الطلاق بهذا دون الخلم خيما بحسن معنا > وعلیبه حقها آن 
كانت آبرآته على شرط » ولم بقع الشرط » وان كان بر آنها له بطیب منها » 
وكان عن غير تقية » ولا اكراه ولا حياء مفرط بریء منه اذا قبل » والله أعلم ٠‏ 


چو مسالة : عن السيد مهنا من خلفان : 

فالذى عرفنا فى معنى الخلع أن المختلعين اذا قعدا وأراداه » بل طلقها 
الزوج على قصد الخلع منه بذلك > لأن ذلك لا بتعرى من الاختلاف بين 
الزوجين عند الفقهاء الأمسلاف ٠‏ 


ومنهم من راعى به ظاهرة وهو الطلاق » ولم يرده الى أساسه 
آخذا ف ذلك بظاهر الحكم الا أن يكون طلاقاً رجعيا على هذا الرأى » 
وعلى رأى من رآه خلعا فيكون ثبوته » لأجل الفدية الذى 
اتفقا عليه فيما أرجو فيه » وان لم يسام الفدية بعد اتقضاء 
الأحل » فيكون ذلك دينا عليها » ومحكوم عليها بتسليمه » ولا یقدح 
ف الخلع شيا » وله أن بتمسك بما ظهر منها فى ظاهر الحكم ٠‏ 


وآما خيما ببنه وبين الله ان كان مقصراً فى حقها » وافتدت منه لأجل 


| — 


ذلك » فلیس له قبول خديتها خيما معى على حسب ما بان لى ق ذلك » 
والله أعلم ٠‏ 

تأمل ما أجبتك به » واعمل بعدله » وفیما آرجو أن الجواب يأتى على 
مضمون سؤالك » والله أعلم ٠‏ 

3 مسألة : ابن عبيدان : 

والمرآة اذا أبرأت زوجها من الحق الذی تزوجها عليه على أن یبریء 
لها نفسها برآن الطلاق خأيراً لها نفسها » وکانت قد آخذت شيا من النقد » 
وبقى عليه شىء » أبكون البرآن على ما ف الذمم على الجمیع وترد ما 
أخذت ؟ 

قال : ان البر آن بقع على ما فى الذمة » ولا رد علیها فيما آخذته منه » 
وذاك اذا خالعها على ما تزوجها عليه » فانها ترد عليه ما قبضت منه » 
والله أعلم ٠‏ 


“هه مسألة : الشبخ ناصر بن خميس : 


منه ۰ ما الذى يجب أن ترده عليه ؟ 


قال : علیها أن ترد عليه كما آخذت منه ان كان دراهم ردت دراهم ع 


— ا — 


الريح » ردت عليه قيمة ذلك ٠‏ 

وان كانت أرضا خساتها ردت الأرض ؛ ولها الخيار. فى غسلها ان شاعت 
قلعته » وان شاءت أخذت قیمه صرمها » وان كانت نخلا فلها القيمة » ولیس 
علیها رد غله ۰ 


وقول : له ما غرم لأجلها للفرس حتى حل السراح اذا شرط آخذ 
جمیم ما غرم » وقول : ليس نه الا ما ساقه البها من المهر » والله أعلم ۰ 

وق وجل کی د ل ا :کے انها على رده نم 
أنها آقرت به لغيره. قبل الخلع أو باعته. بالخیار » فعليها أن تخلص له 
ماله » والا فالشروى ان صح » والا خالقیمه »> و الله آعلم ۰ 

به مسألة : الزاملى : 

وف امرأة آبرآت زوجها من حقها وصداقها الذى عليه لها » فقبله 
وخالعها غیدخل ما عليه لها من الدين من صداقها العاجل أو غيره ؟ 


قال : آما خيما بينه وبين الله » يبرا مما وقع عليه الشرط قبل البرآن » 
وأما فى الحكم ان كان الذى عليه لها من غير الصداق يساوى ما سلم 


۳ي 


مما زاد فى أكثر القول » والله أعلم ٠‏ 


+ مسالة : عن الشيخ حبيب بن سالم : 
حق يجب لها عليه » ليطلقها أو لیبریء لها نفسها برآن الطلاق ؟ 


غان كانت هذه المرآة اختلعت أو تمرأت من زوجها بصداقها » أو شىء 
منه » فذلك جائز على كل حال » اذا لم يكن خلعها وتبریگها عن اساءة منه 
لها خهو ثابت لا مخرج لهما منه اذا وقم الا أن يردها > آو براجعها مرضاها 
على بعض القول ٠‏ 

وقيل بتزوجها تزویجا جدیدا » لأنه يختلف فيه قول انه طلاق بائن ٠‏ 

وقول : انه فسخ فعلى من يقول انه فسخ » فليس لهما الرد والمراجعة > 
بل لهما أن يتزوجها تزویجاً جدیدا ٠‏ 

وعلی قول من یقول : أنه فسخ ولو كان خلعهما هذا بعد تطلیقتن 
منه لها » جاز له تزویجها » ولا بصير تطلیقه ثالثه » ولو خالمها مائه مرة » 
جاز له تزویجها وردها على قول من رأى السلمین ۰ 


وعلی رآی من رآی أنه طلاق » فلیس له أن يردها » ولا یتزوجها على 
هذه الصفه الا آن تنکح زوجا عبر ه ۰ 


نا 44 شد 


وقد اخئلف الففهاء س نسخة ‏ العلماء اذا اختلعت منه بو اجب لها 
عليه غير الصداق مثل تربية تجب لها عليه من ولد ترضعه > أو حضانة 
تستحقها عليه لولده » أو من آرش وجب لها عليه » أو حق لزمه لها من 


غير الصداق » خافتدت منه بدك ٠‏ 

فقال بعض : ان هذا ليس بفدية »> ولبست الفدية الا بالصداق من 
عاجله و آجله » وليس بغيره خدية » وله أن يراجعها » ويؤدى لها واجبها » 
وهذا رأى مشهور مع أهل العلم طلبته أو لم تطلبه » وليس هو بخلع ٠‏ 

وقبل : فى بعض القول انه يثبت ما لم ت تطلمه » خاذا طلبته انتقض 
الخلع » وعليه رد ذلك وآداء ما عليه لها » وله المراجعة عليها » وقيل : اذا 
نقصه هو م آو نقصنه هى كانت الزوجبة ثائتة ۰ 

لان الخلع متعلق شوت الشرط » فاذا لم يتما الشرط ىت التزویج 
على حاله » وهی زوجته ما لم تنقض عدتها » وتزوج » فاذا سبق وقوع 
ذلك فقد خرجت منه بلا خلاف » والله أعلم ٠‏ 

و مسالة : ومن كتاب بیان الشرع : 


حفظ محمد بن جعفر » عن عمر بن محمد » عن موسى بن على 


رحمه الله: 


أنه من تباراً هو وزوجته » وهی مردضه أنه خلع > ولا بتوارثان » 


— ¢ 


آن البر آن فى مرض المرأة تطليقة ویتوارثان ولا بيرآً. من الصداق ۰ 


چو مساألة : وقال آبو الحسن : 
اذا كان البرآن عند موت آحدهما ففیه اختلاف : قال قوم : هو 


خلع ولا يتوارثان » وقال قوم : لا بقع خلع » وهما بتوارثان » الأن براءتها 
لا تشت فى مرضها » وقال قوم : ان كانت هی المريضة خذلك المختلف فيه ٠‏ 


قوم لا يبرا من الحق » وله الميراث ٠‏ 


وآها ادا انر اها وهو هرضن ع قان كانت من الأبناءة فاته رای مرخ 


وله الميراث » وان كان هو اليت على ذلك القول » فان ببریء من الحق » 
ولها الميراث وعليها عدة المميتة ٠‏ 


وكذلك اذا لم تكن هى المختارة للبر آن » خأما المختارة فلا ميراث لها 
لأنها بائنة ٠‏ 


€ س 


چو مسالة : وعن الأعمى اذا بارآ زوجته بمحضر الشهود » وهما 
قد قمدا للبر آن وتبار آ » أبقع بينهما البر آن آم لا ؟ 

غنعم بقع لأن البر آن طلاق بلا مهر » و الطلاق جده جد وهزله جد » 
وهذا اذا سمی تاسمها » فلا حجة له اذا احتج » وهل يردها فى العدة 
أم بعد العدة برضاها » أو غير رضاها » وهما بتوارثان اذا مات آحدهما 
كانت فى عدة أو معد ما تنقضى العدة » فلا ميراث فى المرآن كانت ق عدة 
أو غير عدة » والله أعلم ٠‏ 

وكذلك ان كانت هی عمياء » فیکون فى البرآن لها وكيل » والله أعلم ٠‏ 

واذا أقرت خلا تحتاج الى وكيل اذا كان اقرارها بحقها الذى عليه » 
ولا يخرج براءتها من الاجازة » الأن البر آن مقتضى عما فى الذمة ٠‏ 


۳3 مساآلة : عن الشبخ عبد الله بن مداد بن محمد رحمه الله : 
فى امرأة عمیاء تبرآت من زوجها » وآبراً لها نفسها » هل بثبت هذا 
البر آن » آم لا ؟ 
آفتیت به أنه لا يجوز > فهو كما قلت » وهو الحق » ولا يجوز مبارآتها » 
وأما الزو ج غیرد ها »> وان کرهت غلیتحقق مخدومی فى ذلك و الله آعلم ۰ 


الاج سس 


به مسالة : وق قول آصحاب بعض الظاهر أن الخلع واقع بين 
مزیل لتمییزهما ٠‏ 

جد مسألة : وعن رجل عرض فاته خنون امین کها يما غا 
فاختلعت منه ؟ 

قال : لا يجوز له خلعها الا باذن آولیاگها ٠‏ 

قال غيره وی کل لا سے عر اع اراد e‏ 

ف مسالة : قلت له : ا العجماء اذا آبرآت زوجها بالایماء 
من حقها وعقل ذلك منها » هل يقع البرآن » ویبریء من حقها ؟ 

قال : معی انه ف الجائز اذا عقل ذلك منها وقع بر آنها ».وبریء من 
حقها على الایماء اذا عقل ذلك منها > وشرط عليه آنك قد آبرآت لها نفسها 
على هذا الصلح بر آن الطلاق » خاذا قال نعم » وقم البر آن » خان تکلمت 
ونان هما بخ تارف حونها و کی ن لها حجتها فى ذلك الحكم ٠‏ 


انقضى الذى من كتاب بیان الشرع : 
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فقال : آما اذا وقع الخلع بين الزوجين » وكان أحدهما مريضا » خفى 
ذلك اختلاف بين السلمین » والذی بعجبنى من القول » وآعمل عليه » اذا 
كان الزوج مريضاً والمرأة صحيحة » فان الخلع ماض » ولا ميراث بينهما ان 
مات أحدهما ٠‏ 

وان كان الزوج صحيحا والمرأة مريضة » فيرآن المريض لا يجوز » 
وان مات أحد هما قبل انقضاء العدة خبينهما الیراث على القول الذى أعمل 
به » والله آعلم ٠‏ 

چڊ مسألة : ومن کتاب بیان الشرع : 

وسالته عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام حتى قالت له : انه يدع 
الذى قالته ؟ 

قال : ان كان تركها تابعا لقولها > أو أعفى منه لها »> ولم بقصد 
يذلك الى المعنى » لم أعلم فى ذلك بأسآ ۰ 

قلت له : آرآیت لو تركها لقولها ذلك » ثم رجم فوطئها » ولم تحد له 
فى ذلك حداً » هل بدخل عليه فى ذلك شىء ؟ 


قال : هذا جائز بين الناس ویسعه أن بدعها » ولا بنفق علبها اذا كان 


ذلك برأبها ما لم يحس عليها مضرة ٠‏ 


بت 54 سس 


قلت له : ولیس يلحقه ما قيل فى الخلم ؟ 

قال : هذا غير ذلك » لأن الذی قال بالخلم لا تکون زوجته » خکیف 
تترك نفقتها فهذا دلیل » وکان من معناه أن هذا غير الأول » ولم نر بذلك 
باس اذا لم يقصد فى ذلك الى الخلع على معنی قوله ۰ 

چو مسألة : ومما بوجد أنه عن الفضل بن الحواری : 

عن رجل قالت له اهرأته ارقد مزاولة ذو فخذ منی کذا وكذا »> 
ولا تقربنی » ففعل ؟ 

خقد قال من قال : انه خلم » وقال من قال : لیس بخلع ٠‏ 

وقال آحمد بن النظر : 


واذا قالت له خذ ما4 


واعفنی اللانللة أن تضجع ا 
در ه قوم يخل ع وقعا 


د مسألة : رحل آراد امرآته أن بصيبها فقالت له اعفنی هذه 
اللبله » ولك كذا وكذا من المال خفعل ذلك ؟ 


(م 5 - الخزائن ج ٩‏ ) 


فلا باس لأنه لم يقبل ذلك منها على وجه الخلم » ولا على طلاق » وأنا 
قال غیره : ان ترکه علی آمر یجب له علیها تيه ما غیه ؛ وآرجو اه 
يجوز » وان كان على غير لازم ولها عذر لم يكن له ذلك عندی ٠‏ 
+ مسألة : ومن جواب العلاء بن أبى حذيفة : 
بهذا الغلام » تعنى عبداً لها » فقبل منها ؟ 
خآراه خلعاً قد وقع بينهما > وهی آملك بقفسها » وله العيد »> وعله 


الصداق » الا أن یکون العيد أكثر من صداقها » خانه برد عليها الفضل على 


صدافها ۰ 

¢ مسالة : وعن امرآة سألت زوحها أن بترکها تزو ج الى آهلها » 
وله .ها طلتها :+ هفل وخركة لك هل لها ارحنة ؟ 

فمعى أنه اذا لم يكن ذلك واجبا عليه أن بفعله لها ففعلت ذلك له » 
فأرجو أن لا رجعة لها عليه ٠‏ 

جو مسألة : ومن طلب الى امرأته نفسها » خقالت : دعنى هذه 
اللبله » وقد تركت لك نصف صداقی ؟ 


فهو خلع » وقيل : ليس بخلع ٠‏ 


حت» 71 سه 


ف مسالة : وعن بیض التقهاء: 

ان المرآة اذا جاعت عند زوجها » ولم یقدر على نفقتها » فاختلعت فلها 
مما یجب لها عليه » و آذاها بيده أو بلسانه » فكل هذا من الاساءء » وان 
١ TT‏ نی الل بشرة دراهم ترا ابم 

قال من قال : ليس عليها له شىء ولا خلع بينهما ٠‏ 

قبل له : كما تقول آنت ؟ 

قال : آقول له العشرة ولا خلع بينهما ٠‏ 

چو مسألة : قال محمد بن خالد : 

سما كيمن طب الى امراك ها + فقالت ٠‏ اترك هذه لاه 
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غلا شىء له من صد آقها » وان كانت ردت سهوته لغير عذر تعتذر به » فله 
صداقها كله كما غعلت ذلك له ۰ 


“د مسالة : وقال هاشم عن يشير : 


لو أن رجلا كان مؤدبا الى زوجته حقوقها كلها » خدخل یوماً وبیده 
عود ربحان » فقالت : آعطنی اياه » خقال :: لا » خجرى بينهما الكلام على 
ذلك العود حتى آبرآته خقبل بر آنها ؟ 

له ما بریء من مالها » وكذلك روى مسبح عن يشير ٠‏ 

قال غيره : 


ومعى أنه قبل ان اختلعت من اساءة منه اليها جاز 
علبها ذلك ۰ 


قال غيره : ومعى أنه قد قبل يجوز له اذا لم يكن من اساءة ٠‏ 


چو مسألة : امرآة اختلعت من زوجها لسوء خلفه ؟ 


قال : لا یعجبنی أن يآخذ منها شيئًا يستحل به فرجها » وما يصلح 
أن تنشر المرآة النشور الذى لا عليه فيه ۰ 


وسئل : ما استحل الخلعه ؟ 


فقال : من أجل ما استحل من فديتها لبعض النفس » وبعض الجماع > 
وكراهية الدار غیما يطلب به الجماع اذا اجتمعوا له » خاما تعاتب الناس 


خيما بينهم من الاختلاف والجفا والترك للمناصفة من غير القسمة » واساءة 
ذلك من الذى ينجو الحق غیه » فان ذلك لا يحل فيه الخلع ٠‏ 


به مسألة : وأبما امرآة كرهت أن تقيم عند زوجها على امرأة أو 
سرية » وكرهت أمه أو آخته » ولا تطبقهن فكرهت أمراً قد آحله الله له » 
فكرهت صحبته على ذلك » فقالت : والله انی لا آحيك حباً شدیدا لو خليت 
بك » خاما امرآتك أو سريتك » فلا آقیم عندك + وآنا أفتدى بمالى منك 
خافتدت بمالها ؟ 


غلا بأس أن یقبل مالها ویخلی عنها ٠‏ 


قال غيره : ومعی أنه قد قبل : لیس له أن بسكن معها آتحدا من هو لاء » 


جو مسألة : ومن جواب آبی عبد الله : 


وعن الاساءة من الرجل الى امرآته » ما هى حتى يلزمه صداقها اذا 
ا منه باساخه الیها آن یغربها آو یسیگها 6 او پمر على د وا 
مضاراً لها » وهو بقدر على ذلك متعمدا » وترك الوطء خرارا » لا بعرف 
الا من آفره أو تعها کسیر ها اد تقفنها او تخذهها غاا اخقدت من 
صداقها لثیء من هذا خانها ترجم عليه ٠‏ 


کے 
۳3 مسالة : قال ابو سعید : 
من اساءة الرجل الى زوجته الذی لا يجوز له أن يآخذ حتها أن یقول 
لها : منزلکم قذر > وخیزکم مالح » آو طحینکم تفل ؟ 


قال : وقال الله تعالی : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتبتموهن ) 
خهذا من الفعل الذى ذکره الله ۰ 


چو مسألة : ورجل آراد أن يحمل امرآته الى آرض آخری » فأبت 
أن تحتمل معه » فافتدت منه ؟ 

قال : لا آری بفدیتها بأسآ الا أن یکون لها عليه » الا أن تحولها » 
وانما بحولها لتفتدى منه » خأما اذا كان رجل لا بريد ذلك ء انما بريد آن 
بحملها الى بلدة » أو الى بلد يصيب منه مرفقاً » وكرهت فاختدت » فما آری 
بفديتها بأسآاء٠‏ 

قال غيره : معى أن ذلك اذا لزمها الخروج معه ٠‏ 

به مسألة : ورجل اتفق هو وزوجته بعد البرآن على أن تترك له 
حقها وردها بغير حق + هل بثبت الرد ؟ 


قال : معى أنه بثيت الرد > وان رجعت عليه بحقها كان عليه ٠‏ 
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قلت له : أرأيت ان ماتت ولم ترجم عليه » أيلزمه للورثه شىء آم لا ؟ 
وله تشخ ال امه لیم ولا میا ان ا کن ا 
به مسألة : موسی من أبى جایر : 
فقال الزوج : ان كنت مسیثاً فى آمرك فآنا أستغفر الله منه » وراجم فيه 
ال الحق من ضرب أو أسماءة » ولك الاحسسان خيما استقیل > وأعطبك 
الحق اللذى أسأت الىك فيه فيما خلا ؟ 


فاذا عرض علیها مثل هذا من الانصاف » فلم تقبل » ثم بارآها » وقبل 


مالها » فانه لا بتبعه مشىء ۰ 

وقال آخرون منهم موسی بن على : علیها شاهدی عدل على الاساءة » 
غان آحضرت شاهدی عدل » ن زوحها كان مسا النها » غانها تلحقه 
بالصداق » وان كان قد بارأها » ولا ينتفع الزوج بذلك الخلع ٠‏ 

وقال غيرهم منهم أبو زياد : وان لم تكن لها بينة حلفته يمينا ما كان 


وقال آخرون منهم محمد بن محبوب : انما تدعى المرآة بالشاهدين على 
الاساءة » اذا لم يكن الزوج عرض علدها الاحسان والانصاف بعد الاساءة » 


فما اذ عرض عليها الاحسان بعد الاساءة فذلك يهدم الاساءة ما عرض 
علبها من الاحسبان ۰ 

جو مسالة : ولو قالت امرآة لزوجها : لعنك الله ؟ 

حل له أن بأخذ الفدية منها ٠‏ 

بده مسألة : واذا خافت المرأة من زوجها نشوزآ أو اعراضا » خاعطته 
مالها على آلا بطلقها » ویحسن ؟ 

خلا بأس بذلك » فان طلقها » أو آساء البها خمالها برد علیها ٠‏ 

انقضى الذى من كتاب كتاب بیان الشرع ٠‏ 

چو مسألة : السيد مهنا بن خلفان : 

واذا وقع الطلاق منه لها بمطلب منها مع قيامه بواجبها من غير اساءة 


منه ا وا على افو یه من ني اها الان مات الها حن 
تزوبجه بها ؟ 
لم يضق عليه أخذ ما افتدت به خيما عندى مع غير الاساءة منه لها » 


وعدم التقصير فى حقها » والله أعلم ٠‏ 


#ه مسألة : قال رسول الله صنى الله عليه وسلم : « انقوا الله 
ف النساء فانهن عندكن ‏ لعله عندكم ‏ عوان » ٠‏ 


— 0۷ سب 


وف الحديث : ان الله جل جلاله قال : « آنا خصم ثلاثة : رجل استخدم 
آجیراً ولم يوفه أجرته > ورجل تزوج امرأة غلم بنصفها من حقها وظلمها » 
ورجل قتل دامة عجماء » ٠‏ 

وعنه صلی الله عليه وسلم : « من أضر بامرأة حتى تفتدی مصداقها 
للمرآة كما یغضب للیتیم ۰ 

ع مسألة : ومن كتاب بیان الشر ع : 

ومن آبرآً زوجته بثلاث تطليقات ؟ 

فقد قال بعض : أنه بلحقها الثلاث » وقال بعض : لا تلحقها الا واحدة 
وهو الأكثر ٠‏ 

#ٍ مسألة : والخلع لا يكون الا بفدية » والفدية تجزى ولو كانت 


دانقا و ادا ۰ 


قال غيره : یجزی ف الخلم آقل ما يقع عليه القيمة مما يملك » وقد قيل 


أيضاً : انه اذا سمى خلعاً » ولو كان على غير شىء ٠‏ 


ل 6۸ له 


و مسألة : ومع جامع أبن جعفر : 
واذا أمرآت المرأة زوجها من صداقها » وأبرأها ثم آقامت عليه شاهدی 


أستوجبت صداقها وأخذه الحاكم لها » وان لم تكن لها فينة ونزلت 


وقال أبو عبد الله : انما تدعى المرآة بالشاهدين على الاساءة » اذا لم 
يكن الزوج عرض علبها الاحسان والانصاف بعد الاساءة » واما اذا عرض 
علیها ذلك » خذلك بهدم الاساءة ٠‏ 


واذا اختلعت المرأة الى زوجها ؟: 


خقال من قال : انه لم يكن مسيئًا اليها جازت فديتها له » ولا باس عليه 
ف ذلك » وقال من قال : لا بطیب له ذلك حتى تكون هی الناشزة ٠‏ 


جو مسألة : وذكر أبو جعفر » أنه سال الوليد : 
عن الرجل بضعف عن نفقة زوجته ؟ 


خقال : تبرئه ويفارقها ٠‏ 


ك 


قال : قلت : فان کرهت أن تبرئه » وقالت : لا أمركك » اما أن تنفق 
على » واما أن تطلقنی ؟ 

وقال : فان هو آنسر وآعطاها مالها ؟ 
بطلقها / وحقها عليه » والذی عندی أنه آکثر القول ٠‏ 

يه مسألة : مما يوجد عن الخراسانی : 


الصداق » ويجوز طلاقها الا أن يكون شرطاً بينه ٠‏ 


من طلق امرآته ثم اغتدت اليه بعد الظطلاق » ولم يكن راجمها ؟ 


أن فدیتها اذا قبل تجوز وان لم يكن راجمها ما دامت ف العدة تجوز 
خدیتها ۰ 


وقال : ان كان یطلقها سر وکتمها طلاقها » ثم افتدت اليه فقبل فدیتها ؟ 


أن ذلك بحوز مادامت ف العدة منه ۰ 


جد فا حك 
وقال العلاء بن أبى حذيفة : عمن آخبره أن آبا بكر الموصلى رأى آيا 
عثمان مقبلا » غقال لمن حضر : 
انى سال الساعة سليمان عن مسآلة ان حفظ فيها أصاب » وان قال 


فيها برآيه آخطاً » فساله عن الرجل يطلق امرآته ويكتمها » ثم تختلع اليه 
فيقبل » فلما علمت بالطلاق » وطلبت صداقها » وقالت لم أعلم بالطلاق ؟ 


فقال سليمان : لم تعلم أنه طلقها واختلعت فلها مالها ٠‏ 

فقال آبو بكر : آلم آقل لكم انه قال فيها رأيه آخطأ ٠‏ 

قال : حفظت عن الفقهاء أن ذلك جائز » وليس لها ذلك ٠‏ 

ده مسالة : واذا قالت : قد آبرآتك على أن تطلقنى » فقال : آنت 
طالق » ولم يقل قد قبلت ؟ 

فقد طلقت والمال عليه » وقال من قال : غير ذلك ۰ 

قال غيره : معی أنه قبل تطلق وبیرا لأنه قد خعل ۰ 

جو مس‌ألة : وقال موسی بن على : 

فى رجل قال لرجل : يا فلان طلق امرآتك » ولك معی کذا وکذا وآر ادها 
لنفسه ؟ 


غان تزوجها فلا یفرق بینهما ٠‏ 


— ٦إ‎ — 


وقال غيره : ومعى أنه قد قيل لا يجوز تزويجها » وقيل لا باس 
بذلك ۰ 

و مسالة : وعن رجل خالع امرآته على أنه بالخیار ثلاثه آیام ؟ 

قال : الخلم جائز » والخبار باطل ٠‏ 

قبل : فان كان الخیار لها هى ف الثلاثة الأيام ؟ 

قال أبو حتيفة : لها الخبار » وآما عندنا خالخلم آیضاً جائز والخبار 
باطل ۰ 

به مسالة : وعن آبى على : 

فى امرآة قالت لزوجها : قد أمرآتك مما علبك » فقال ': قد طلقتك ثلاث » 
فقالت : آ عطنى مالى فانك لم تقبله و طلقنى ؟ 

قال : انها لا تبين بالطلاق ‏ لعله والمال لها ل وق نسخئة ‏ 
ولا مال لها ۰ 

انقضی الذى من كتاب بیان الشرع : 

چڊ مسالة : ابن عبيدان : 


آما اذا حلف أنه لم بعط زيداً كذا » فالقول قوله ان أعطاه » ولو 
آنکر زید ۰ 


سم ۲ ست 


وأنكرت المرآة » خالقول قول المرأة الا أن يصح أنه قد آعطاها ۰ 

وان قال : ان لم یفعل كذا غزوجته طالق ؟ 

فقال : أن كان قد فعل فالقول قوله ٠‏ 

وان قال : ان دخلت زوجنه بیت خلان فهى طالق » فقال : قد دخلت 
وغعلت ؟ 

وان قال : ان أعطيتينى كذا فأنت طالق » فقالت : قد آعطیته » 

خلا بقبل قولها » و الله آعلم ۰ 

عبد مسألة : و منه : وق الزوجین ‏ اذا حری بینهما طلاق »> وأراد 
الرجل أن يردها » فقالت : انها أبرأته من شىء » وقال الزوج : انها 

ان القول قول الزوج » وان طلبت منه اليمين آنها ما أبرأته من شىء 
منه » فلها عليه اليمين على قول » وقول لا شىء لها عليه » فان نكل عن اليمين » 
منم من ردها الا برضاها على القول الأول » والله العلم ٠‏ 


سس ۳ لس 


“ده مسألة : عن الشيخ فاصر بن خميس : 
واذا وصلنن, هی من بعد » وقالت : انها شاکیه من فلان بن خلان ردها 
وهو قد طلقها ثلاثا » أو خالعها » أهى دعوى مسموعه ؟ 
قال : نعم ۰ 
أنه طلقها طلاقاً بملك فيه رجعتها وأقرت هی آنه طلقها ثلاثا أو خالعها من 
المدعى منهما ؟ 
قال : هی المدعية وعلیها البيفة بذلك » ولا أيمان » ولا رد فى ذلك فى 
أكثر القول » بل الحكم بالبينة فى ذلك » والله إعلم ٠‏ 
چڊ مسألة : ابن عبيدان : 
فى امرأة ادعت أن زوجها طلقها واحدة أو اثنتين » وأنکر هو »هل 
یجبره الحاکم على ردها ؟ ۱ 
قال : نعم اذا رغعت اليه قبل انقضاء عدتها » والله العلم ٠‏ 
جد مسالة : الزاملی 
امر اة ادعت على زوجها أنه خالعها 4 وأنكر هو ذلك 3 و آقر 
أنه طلقها طلاقاً يملك خیه رجعتها » واذا لم یقبل قولها عليه فى الخلع » 
أو البر آن » وآراد ردها على کره منها » هل له ذلك ؟ 


س 4{ س 


ل اقول قول الزوج آنه طلقها طلاقاً رجعیاً » وعلی اراد البينة آنه 
خالعها وأراد ردها فللمرأة حقها الذی تزوجها عليه » ان كان لها عليه حق » 
ویعجینی لهذه المرآة أن ترضى هالرد ان كان خالعها كما تقول » والله أعلم ٠‏ 


جو مسالة : ومنه : وان قالت المرآة انه لم يقبل برآنها » وقال 
الزوج : أنه قبل بر آنها ؟ 

قال : ان القول قول المرأة » والله أعلم ٠‏ 

ب مسالة : ومنه : والمتباركان بشهادة من لا تجوز شهادته ؟ 

خاذا أنكر الزوج خلا یقبل قولها فى الحكم » ولا يحكم بشهادة من 
لا تجوز شهادته » وان كانت هی صادقة » فلتفتدى مته » ولا تقيم معه 
على حرام » وان امتنع عن قبول الفدية » فلتجاهده » فان خرج معنى المسألة 
على هذا الوصف » فالقول قول الزوج مع يمينه » والله يسال العباد عن 
سرائرهم ٠‏ 

وحكام المسلمين لا يحكمون الا بما ظهر » وصح من أحكام الظاهر > 
ولله ما ظهر وما استتر » وهو علام الغيوب » والله آعلم ٠‏ 

چو مسألة : ومن كتاب بیان الشرع : 

وآما الذى بارأ زوجته على أن بعطيها حقها كله ؟ 

فقد قال من قال : ان ذلك يكون بر آنا » ولا يملك فيه رجعتها » وقال 
من قال : يكون طلاقا يملك خيه الرجعة » وكل ذلك صواب ٠‏ 


د ©5156 له 


چو مساألة : اختلف موسى بن على » ومحمد بن محبوب : 

فى امرأة تزوجها رجل على صداق عاجل وآجل » فساق اليها عاجلها 
وآجلها » واستهلكت ذلك كله » ثم تباریا ؟ 

فقال موسى بن على : ان ذلك خلع » ولا ميراث بينهما ٠‏ 

قال محمد بن محبوب : ليس ذلك بخلع وهی تطليقة واحدة يملك 
رجعتها » ان كان شىء من الطلاق باقیاً وبينهما الميراث ٠‏ 


زوجتى فلانه بنت فلان » على أن أكون من صداقها بریثاً » وبقول الوكيل : 


قد قئلت ٠‏ 


عليه » وهو كذا وكذا » ويقول : قد قبلت ٠‏ 

ومن خالع زوجته على غير فدية خانه يكون طلاقاً » وبردها يما بقی من 
الطلاق » أو يما بكون خلعا اذا خالعها على فدية من صداق ؛ أو حق لها 
عليه معلوم ٠‏ 

فأما ان كانت خدبة مجهولة مثل نفقة ولد > أو شىء لا یعلم قدره » 


٦٦ —‏ كا 
فلا خلع » ويكون ذلك طلاقاً » ويملك غیه الرجعة ان كان باقیا بينهما من 
الطلاق شىء » والا فحتى تزوج زوجا غيره » ويكون ف العدة مثل الراجعه 
بدي مسألة : اختلف آصحابنا فى الخلع على قولين » اذا كانت المرأة 
قد استوفت صداقها ؟ 
الا بفدية مال » خاذا لم يكن بفدية مال » فانه طلاق بماك متها الرجعة ٠‏ 
بهي مسألة : واذا خالع الرجل امرآته فلا بأخذ غير ما آعطاها » 
ویستحب له أن یخلمها بعد طهرها » قبل أن بمسها » كما يستحب أن يبصمنع 
بالطلقه ٠‏ 


قال محمد بن هاشم : حفظنا عن أشياخنا أن للمرأة ما شرطت اذا 


نفسك » ولا آطلقك ؟ 


قال : فد طلقت ولها صدافها ٠‏ 


ب مسألة : وسألته عن رجل » وکل وکیلا ف مبارأة زوجته » ثم 
آعلمه الوکیل أنه بارآها » هل یثبت عليه قول الوکیل بذلك ؟ : 


— ۱۷ — 


قال : هكذا عندى أن القول قول الوكبل » وهى حجة عليه فى ذلك ٠‏ 

قلت له : ولا يلزم للوكبل على ذلك بينة ؟ 

قال : معى لا یلزم الوكبل ذلك » وقوله يجرى ٠‏ 

قلت : آرآیت إن رجم الزوج عليه فى حين قال ذلك ؟ 

قال : کله سواء عندی ‏ ولو گان مجییاً له بالقول :+ 

قلت : فان كان الزوج آشهد آنه قد رجم عليه قبل خبر الوکیل » ولم 
یعلم الوکیل حتی بارآها » هل بقع البر آن بذلك » ولو صحت البینه أنه رجع 
د 

قال : معى انه !ذا صحت الرجعة بالوكالة بالبينة قبل الباراة آشبه 
ای ا ال د ا 
على انتزاعه من غير أن بعلم » خطلق بعد ذلك ٠‏ 

غمعنی أنه قيل تطلق » وقيل لا تطلق اذا صحت الرجعة والانتزاع ع 
وهكذا یعجبنی ف هذه المسألة » ومعى أن أكثر القول بمعنى وجوب الطلاق ٠‏ 

قلت له : فان آفكر الزوج أنه لم بوكل ف براءتها آلحداً » ونادت هی 


من ادعی الوكالة بدعواه » هل لها أن ترجع الى زوجها » ولا شىء عليها فى 
ذلك اذا آنکر الزوج ما ادعاه الوكيل ؟ 


۸ س 


ودعواه علية ٠‏ 


د مسالة : الصبحى : عن امرآة خالع عنها زوجها أحد من قرابتها 
مغير اذنها » خأمضت ذلك » أيكون هذا خلعاً آم طلاقاً ؟ 


قال : انی لا أبحفظ ىق هذا شيكاً » وعندى أن تمامها لا ببعد عن 
خعل ما خلعه الخالم لها » وان قال قائل هذا لا یثبت كالذى بتزوج لغيره 


بلا اذنه » ویتم الزوج ٠‏ 


وان قال قائل بثبوت ذلك على ما قيل فى غيره ونحوه من الاختلاف 
والله أعلم٠‏ 


چو هسالة : ومنه : واذا وقع بين الرجل والمرأة حديث فى أمر 
الطلاق » فقالت المرأة : ان أعطتيك الورقة أو ما فى ورقتى » خقال الزوج 
لها : آنت طالق » أيقع الخلع أم الطلاق ؟ 


قال : لا أحفظ فى هذا شيكا »> ويحسن كذا وكذا من الاختلاف بمنزله 
من يخطب امرآة » فكان منها ما كان من الشروط » ولم يذكر فى العقد فاختلف 


٦۹ —‏ ا 


لكم صوابه » والله أعلم ۰ 
د مسالة : ومن کتاب بیان الشرع : 
وعن امرأة اصطلحت وزوجها على شىء من مال زوجها » وآبرأته مما 


بقی عليه من صداقها »> وأمرآ لها نفسها » ثم آن المرأة من بعد انقضاء 
عدتها غيرت ذلك الصلح » وقالت انها كانت جاهلة بالشیء ؟ 


فعلی ما وصفت فان كانت هذه المرآة لم تكن عارفة بالمال الذى 
صالخت علیه » كانت هذه تطليقة » وهو آملك برجعتها مادامت ق العدة ء 
ولها صداقها تاماً » وان كانت قد انقضت عدتها خلا سيل له علبها ولها 
ضند اقها ناما عایه: 


قال آبو سعید محمد بن سمید : وقد قیل انها لا یملك رجمتها ولو 
رجمت ف عدتها ویکون خلعا ویکون لها مالها ٠‏ 
قال المصنف : وجدت بخط القاخی ۳ زکریا : 
والخلم بالفدية الجمول مبلغه | 
مما عليه لها بالحمل من رفق 


0 4 م 


اذا آبرآت المرأة زوجها من حقها هكذا ما أبراً لها نفسها » ثم احتجت 
آنها انما آبرآته من درهم » وأنها لم تسم بالحق ؟ 

کان لها الرجمة عندی بالجهالة » ویقم البرآن » ویلحقها ق تضما 
بالرد فى بعض القول » وقال من قال : يقع البر آن ولا رجعة له عليها ف 
نفسه.ا ۰ 

فى المرأة اذا قالت لزوجها قد آبرآتك من کل حق عليك لى ما آیرآت 
لى نفسى »فأيراً لها نفسها » ثم احتجت بالجهالة فى حقها ؟ 

فليس لها عندى رجعة ويبرآ من كل حق عليه لها اذا كان من غير 
اساءة ۰ 

قلت له : فقولها من صداقی كقولها من حقى اذا رجعت بالجهاله ؟ 

قال : كله عندی سواء » وبشيه بعضه بعضاً ٠‏ 

انقضى الذى من كتاب بیان الشرع : 

علد مسألة : این عسد ان : 

وق التى بخالعها زوجها ثم يجىء تطلب منه صداقها وتدعى الاأساءة » 
غان وجب لها صداقها من هذا الوجه » هل له أن برجم الیها فى نفسها آم لا ؟ 


كد أده 


قال : اذا صحت الاساءة ورجعت فق حقها » فله الرجعه خاذا رحعت 
عليه فى عدتها » فقول له الرجوع وعليها فى نفسها » وقول لا رجعة له 
عليها » وأما اذا رجعت فى حقها بعد انقضاء عدتها فلها الرجعة » ولا رجعة 
له عليها فى نفسها » والله أعلم ٠‏ 

عٍ مسألة : ومن كتاب بیان الشرع : 

ومن جواب آبی عبد الله : 

وعن رجل خالع امرآته ولا صداق لها عليه » وقد كاقت تركته له 
من قبل » وعلیه لها دين دابنته به » لیس من صداقها » فابرآته من دینها 
ذلك » وأبرأ لها نفسها » ثم رجعت تقول : لا آبرئه من دینی » ولیس هذا 


البرآن بتطليقة يمك رجعتها منها » وان لم تكن بقيت منه الا بهذه 
التطليقة فقد بانت منه وترجع عليه بديفها هذا الا آن یکون قد آوخاها 


صد افها الذى کان لها عليه » ولم تكن تركته له » فانه يبرا من دینها هذاه 


وان كان دینها آکثر من صداقها الذی دفعه الیها غان لها أن ترجسع 
عليه بالفضل » وتکون هذه تطليقة یملك رجعتها ان كان بقی بینهما شىء 


بت ۷۲ 


جو مسألة : حفظ عمز بن محمد عن آبی على : 

أن المطلقة تزاد وتفقص »> والمختلعة تزاد » ولا تنقص ؟ 
نزاد ولا تنغ 1 

قال : لأن الطلقة من حقها على مقدرة ۰ 
ولدها منه عشر سنین أو آقل أو أكثر من درهم الى عشرة آلاف درهم أو 
نحو هذه الشروط > خان لها فى کل هذه الرجعة » لأته مجهول ولیس هو 
رجعة ف نفسها ۰ 


انقضى الذى من كتاب سيان الشرع : 


0 اا وهی تومن کنات موی ا 

فمن ذلك فتواهم أن المرأة اذا أبرآأت زوجها من الصداق برىء الزوج 
قيما بينه وبين الله تعالى » وذلك خطأ » بل الزوج یسیء الى زوجته بحيث 
موق انها الم يدوع لها و تن الى لات انشا مر 
لتتخلص فهو براءة عن غير طيبة نفس ۰ 


وقد قال الله تعالى : ( فان طبن لكم عن شىء منه تفسا فكلوه هنذيئاً 


بتک N‏ کے 


مريكاً ) وطيبة النفس غير طببة القلب » خالقلب قد يريد مالا تطيب يه 
اتف اجان يويد الاما ولع هه ت علطا مین 
النفس أن تسمح نفسها بالابراء عن ضرورة تقاباها » حتى اذا ترددت بين 
ضررين اختارت آهونهما » فهذه مصادرة بين ضررين على التحقيق باكراه 
ا 

وآما القاضى ف الدنيا لا يطلع على القلوب والأسرار » فينظر الابراء 
الظاهر » وآنها لم تكره بسبب ظاهر » والاكراه الباطن لا يطلع الخلق عليه > 
ولكن مهما تصدى القاضى الأكبر فى صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا 
محسوباً » ولا مقيدا ف تحصيل الابراء » والله أعلم ٠‏ 


عد مساألة : الصیحی : 

وقيل لا يجوز للرجل أخذ الفدية من زوجته » ولو كان غير مسىء 
اليها » وقيل : يجوز بقدر ما ساق اليها ولا يأخذ زيادة » وقيل : 
تجوز له الزيادة » والله أعلم ٠‏ 

+ مسألة : وعن الشيخ أبى نبهان : 

وف رجل تزوج امرأة ولم يقدر على جماعها » وطلبت منه الفدية » 
أيحل له أن يأخذها آم لا ؟ 


قال : فان فى المدة التى بعطی اباها لعلاج نفسه بعد اقامة الحصه 


س ۷٤‏ لد 


عليه بالطلب منها له به » خلا آقوی على تحريمها عليه اذا لم يدخل عليها 
أذى يخرج على معنى الاساءة منه لها فيه » وانما كان طلبها الفدية لمعنى 
لحتل فى الخال لا رة جما تخرهها هه 

وان كان بعد المدة لم يجز له ء لأنه هنا عن بقائه فى عجزه عن 
جماعها یحکم لها بالطلاق » وأداء ما بلزمه من الصداق أن لو ننازلا 
فيه الحكم عند من يلى الحكم فيما بينهما خيه بالعدل ٠‏ 

ع مسالة : وان تبار" علی أن ترد علیه شیگا استحقه من قبله 
بعطیه آلو بوجه من الوجوه » فالبرآن ف هذا واقم » ولیس علیها أن ترد 
عليه ما اشترط علیها ما هو زيادة على حقها ٠‏ 


نفسها » هل له أن بردها وان کرهت ؟ 
قال : نعم له علیها الرجعه ۰ 
د مسآألة : وکذلك ان أبرآ لها نفسها أن لم یفعل کذا وکذا ؟ 


فقيل : ان لم یفعله فى ذلك الجلس حتی اغترقا » ثم فعلته وقح 
الب آن » ولیس ذلك بمزیل البرآن ٠‏ 


وان قال : قد آبرات لها نفسها ان قيلت کذا وکذا ؟ 


— ۷0 — 

لم بقع ألبرآن حتى يفعل كذا وكذا » خان لم يفعل ذلك الذى شرطه 
حتى فعلته بعد ذلك المجلس لم بقع بعد ذلك برآن بفعلها ذلك حتى يفعل ف 
ذلك المجلس الذى كان فيه ذلك القول ٠‏ 
عليه على أن تعطيه ثیاباً معها ٠‏ 

خقالت المرأة : اشهدوا أنى قد أبرأته من حقى ما أبرأ لى نفسى ٠‏ 

قال : اشهدوا آنی قد آبرأت لها نفسها » ثم قال لها آعطینی ما قلت 
لی به من الثیاب ٠‏ 

قالت : لا شىء لك عندی ٠‏ 

قال : فانی لم آقبل برآنك ولم آبریء لك نفسك الا على أن تعطینی 
الثياب التی انفقت آنا وأنت علیها ۰ 

قال : فعلی هذه الصفة فقد وقع البرآن ویأمرها بالوفاء له 
بما وعدته » فان خعلت ذلك كان آحسن وان تمسکت عليه خلیس علیها 


الا خلف الوعد والثیاب لها » لأن البرآن وقع على غير شرط الثیاب ٠‏ 


— ۷۹ — 

و مسالة : وجدت مكتوبا ف النسخة ومن غيره : 

فقال الرجل : فد آبرأت لك نفسك ان خرجت من هذه الدار ؟ 

غان قامت وخرجت من تلك الدار من حينها من قبل أن يفترقا من ذلك 
الجلس » قبل أن برجم ق البر آن » وقع البرآن » وان لم تخرج من الدار 

وان قال : قد آبرآت لك نفسك ان لم تفعلی کذا وکذا ؟ 

خقد قبل انها أن فعلت ذلك من مجلسها قبل أن سفترقا > والا فد 
وقع البرآن » واذا لم تفعل حتى يفترقا ٠‏ 

وقيل : انه ان لم يفعل حتى مضی آربعة أشهر بانت بالايلاء على 
حسب هذا أنه اذا فعلت قبل ذلك انهدم البر آن » و القول الأول أحسن ٠‏ 

وقيل :: ان آبراً لها نفسها على أن تفعل كذا وكذا ؟ 

خقد قبل آيضاً : انها ان فعلت له ذلك » والا خهى امرآته » وان خءعلت 


وقال من قال : اذا افترقا على ذلك وقع البرآن وكان عليها أن تفعل 


ما يجب عليها له من ذلك » وبنهدم عنها ما لا يلزمها » ويقع البرآن > 

وأما اذا أيرأ لها نفسها ان فعلت كذا وكذا » فهذه ان لم تفعل فى 
ذلك المجلس حتى افترقا » فقد بطل البرآن » فان فعلت فى المجلس وقع 
البر آن ٠‏ 

بد مسالة 9 وسئل أدو عبد الله : 

عن رجل طلق زوحته اثنتين » فقالت : زد الثالثه ولك ما عليك » خطلقها 
التالنه ؟ 

فقال : تطلق وبرىء الزوج من المال ٠‏ 
بالعراق بالبصرة » وأنا على خروج » فقال : انی سألت الربيع عن المرأة 
تختلع الى زوجها » فیقبل خلعها ؟ 

فقال ۰ هی ۳ للیقه 5 

فقلت : انی كتبت الى أبى عمر » وقال أبو عمر : فسأله ؟ 

غقال : هی ۷ للبقة 5 


ونوا : انی سألت آیا عبددة عن أمرآة كانت لجارى طلقها تطلیقتن 
ثم أخت ختلعت » خقيل خلمها ؟ 


بت ۷۸ كا 

فقال : هى امرآته فرجم الیها » فقال صدقت » كان یقول ذلك حتى 
رآی هذا قبل موته ۰ 

#ه مس‌الة : وعن رجل طلق امرآته تطليقتين » ثم آشهد على ردها » 
ثم لبثت ما شاء الله » ثم انها اختلعت من مالها خقبل خلمها ؟ 

فقال : هی امرآته خمسه آشهر » أو ستة آشهر ؛ ثم ان آحب أن 
یتزوجها خقل له : الیها رجمه ٠‏ 

وقال الربیم : لا رجعه له علیها حتی تنکح زوجا غبره » لأن الخلع 
تطليقه » وقد طلقها مع الخلم تطلیقتین وهو رأى آبی عبيدة ٠‏ 

چو مسألة : قلت : فمن أبن جملوا البر آن طلاقاً » آهو من آسماء 
الطلاق » أم تصدقهم المفارقة آم كيف الوجه فى ذلك ؟ 

قال : معى إنه بلحقه هذا كله » لأن الطلاق انما هو بينونة و البر آن 
بيقونة والمعنى واحد ٠‏ 

قلت : فمن أين لم یثبت البرآن طلاقاً وجعله بغير طلاق ؟ 


قال خیقم لی آنه من موضع اختلاف » والموارئة وثشئسوت العدة بعد 
الموت وأشياء كثيرة مابن خبها البرآن عن آحکام الطلاق ۰ 


— ۷۹ ١7 


قلت : خلم جعلوه يحرم ردها عليه الا برآیها » ولم يثبتوا عليه 
طلاقاً » وجعلوا له الرد عليها فى الطلاق ما لم تبن بالثلاث » وهی فى حال 
البرآن على هذا القول بالنكاح الذى بينهما ما فيه ثلاث تطليقات ؟ 


قال : معى ان البر آن وقع منهما جمیعاً » ولا يكون الا برضاهما جميعاً » 

انقتضی الذى من کتاب بیان الشر ع ۰ 

ع مساله : ومن غيره : وان قالت المرآة لزوجها اعفنى هذه الليلة 
وآنا أترك لك حقی ختركت له وعفاها ؟ 

فعن أبى الحوارى : ان الخلع قد وقع » وقال غيره : لا أرى هذا 
خلعا وله ما جعلت له » والله آعلم ۰ ۱ 

بو مسألة : ومن کتاب بیان الشیرع : 

وسألت ف کتابك يا آخی عن الذی تزوج صبیه ثم فارقها و آبرأته من 


فعلی هذا القول خقد آیرآها » وهی تطلیقه » وعندی لا تير من 


هه — 


وقلت : وان راجعها بعد بلوغها » ثم تبارا آیضاً ؟ 
فاذا آبرآته من حقها لم تدرکه فى الحکم بشىء الا أن تکون تبرت من 


و مسالة : وبرآن الصبیه لا يثبت علیها » والحق لها ویلزم الزو ج 
"من ذلك ما آلزم نفسى من أجل الطلاق ۰ 

لزمه الطلاق » والحق عليه ٠‏ 

خانه لا بقع برآن حتی تبلغ فنتم البر آن أو تنفقضه » آو تتم التزویج 
أو يفسده » ویغیروا الحکم فى ذلك الیها الى حد بلوغها موقوف > ولها 
التفییر قم التزویج والبر آن بمد البلوغ ۰ 

وان ضمن له ضامن بما يلزمه » وأبراً لها نفسها برآنا یقم فى الحکم ؟ 

وعم الطلاق والحق عليه للزوجه ی هو على من ضمن له 


بذلك أخذ منه بما ضمن » والله أعلم ٠‏ 


صداقها ؟ 


کا ب 


٠ جديد‎ 


وهى صبية » ثم رجعت اليه وهى صبية » ورضيت به وجاز بها » كانت معه 


حتى بلغت » هل بحل له ذلك ؟ 


غعلی ما وصفت » فان كان الرحل آبر آها بر آن الطلاق » تم رجعت 
اليه » ووطثها بلا تزویج جدید » فقد وقع الفساد » الأن بر آنه لها مالطلاق 


وان كان آبرآها فاشترط أنه ببرتها ان آبرآته من حقها فذلك بر آن 
موقوف » والترویج موقوف حنی تبلغ » ولا يطؤها الى بلوغها » خان وطثها 
بعد برآن الصبية فى الشرط » وبلغت خأتمت التزویج » ولم تتم البر آن 
غفی نفسی من وطئها هذا حرج » ولا آقوی على تحریمه » والله آعلم 
بالصواب ٠‏ 


وقلت : وكذلك اذا آبرآها وآبرآته وهی صبية » ثم رجم ختزوجها 
تزويجا ثانيآ » آو ردها مع شاهدين وهی صبية » ثم مكثت معه حتى بلغت 


ورضيت ؟ 


— ۸۲ — 


فعلى ما وصفت » فان کان بر آن بشرط ثم تزوجها تزويجا ثانیاً » وکل 
موقوف على ما و فت » حتى تبلغ وتتم ذلك أو ینقضا 3 


فان كان قد جاز مها » ثم آبرآته > وآبرآها شرط » ثم عاودها مسع 
شاهدين فهو على ما وصفنا وكل ذلك موقوف » حتى تبلغ » وإن كان لم 
يجز بها وأبرآته وأبرأها غذلك موقوف على التزوييج الأول 
ولا بطؤها » وليس له ردها الا بتزويج جديد » ويكون ذلك موقوغا 
كالتزويج الأول ٠‏ 


غان آتمت البرآن والتزویج فقد وقع البرآن » وان لم يتم التزويج 
انفسخ التزویج > وان آتمت التزویج ولم تتم البر آن » خهى زوجته اذا 


كان آلبر آن بشرط ۰ 


خقد وفع الطلاق » فان كانت بعد ف عدة منه » وکان قد وطئها وهی صبية ٠‏ 


فعلی قول من بجیز له الرجو ع البها ردها مع شاهدین » وان کات 
عدتها قد خرطت فلا یکون ذلك الا عن رآیها بتزویج جدید » وولی وشاهدین » 
وان كان لم يجز بها خلا عدة علیها » وان رضیت أن تتزوجه بعد بلوغها 


بتزویج وولى وشاهدين » كان ذلك جائز لها ٠‏ 


- ۸۳ — 


وان كان آبرآها بغير شرط برآن الطلاق » وقد جاز بها » ثم عاد ووطتها 
بعد برآن الطلاق » وهی صبية فقد غفسدت عليه » والله أعلم بالصواب ٠‏ 

ختدبر هذا والفرق فيه » ولا تعتمد فى جميع ما يصلك منا الا ما صح 
صوابه » وقامت آثاره » وازدد من سوال آهل ارف والبصر » واعلم آنی 
ضمیف الحلم » وامی الرای » قليل العرغة » ربما قد آعسمت الأشياء 
نجهل + آلا ما وفق الله ٠‏ 


فاحفظ لنفسك ولا تقبل منى ولا من غيرى الا ما بان لك صوايه » 
لله رب العالمين » حق حمده » وصلى الله على رسوله محمد عبده و السلام عليك 


ورحمة الله وبرکاته ۰ 


واذا كان برآن الرجل لزوجته وهی صبية برآن الشريطة » خذلك 
موقوف » ولا يجوز تزويجها حتى تبلغ » وأما اذا كان بر آن الطلاق » 
وانقضت عدتها » جاز تزويجها ٠‏ 


قول بعض الفقهاء » وقد قال من قال : لا تحرم عليه » فان آراد أن برجم 
الیها بنکاح جدید لم تحرم عليه » والقول الأول هو الأكثر ٠‏ 


— Af — 


وبروى ذلك عن محمد ین محبوب رحمه الله : 

ومن قال بالاجازة موسى بن على رحمه الله » خيما بلغنا وعدتها اذا 
لم تحضر > وجاز بها ثلاثة آشهر » وان لم يجز بها خلا عدة عليها » وان 
أدركها الحيض »> وقد بقی من الشهر يوم واحد » فعدنها ثلاث حيض اذا 
كان قد جاز بها ٠‏ 
واقف الى بلوغ الصبى وبر آنه ليس هو بر آن » فان تزوجت المرأة بزوج 
يعد برآن الصبى » فرق بينها وبينه الى بلوغ الصبى » ولعلها آن تحرم 
على الزوج الآخر ٠‏ 
بلغت الصبية ورضيت بالتزويج » وأتمت الخلع » هل يقع عليها الخلع ؟ 

قال : نعم ۰ 

قلت له : غان آتمت التزویج ولم تتم الخلع » هل تطلق ؟ 

قال : اذا كان شريطة لم تطلق » واذا كان بغير شريطة طلقت ٠‏ 


وان برىء من حقها وهو معنا هذا وما آشبهه مما يكون لا ينفذ فيه أمرها » 


ویستتیبه اذا وقع الخلم على هذا مما يتعلق لها غیه حق » ولا ينفذ الا 
بأمرها » وکان ذلك من آمرها فى صباها مما لا يجوز » ویتم بعد بلوغها 
علیها » فهو معنا من الشریطه ٠‏ 

قلت له : خان كان الزوج قد دخل بها وانتزع آبوها ما لها على زوجها > 
ثم تبارة » فلما بلغت آتمت التزویج ورضيت بالخلم » هل يكون لها 
علی زوجها صداق ؟ 

قال : لا ۰ 

قلت له : فان بلغت خأتمت التزویج ولم ترض بالخلم » وقد كان آبوها 
انتز ع صداقها » هل لها على زوجها صداق ؟ 


قال : نعم ۰ 

قلت له : ويقع الخلع على الوجهین جميعا ؟ 

قال : اذا كان شریطه أو على شريطة » خآتمته وقم الخلم » واذا كان 
على غير شريطة فآتمت التزویج » ولم تتم الخلع كانت زوجته ٠‏ 

+ مس‌الة : آحسب عن أبى سعيد : 

وأما قول المرأة لزوجها قد أبرأتك من حفى ما آبرآت لی نفسى ؛ فقال : 
قد أبرأت لك نفسك ما مركت من حقك و بركت حقك ؟ 


— AN ل‎ 


وبعض لا يجعله برآن شريطة » وبعض يجعله برآن شريطة ف الصبية 
ولا يجعله ف البالغ ٠‏ 


عن اليتيمة تزوج ثم يبركها وتبرثه ؟ 

فعلى ما وصفت » فالذى معفا أن الرجل اذا تزوج الصبية غالذى وجدنا 
مذهب وآلخذنا عنه من آهل العلم على ما جاء من الاختلاف من قول آهل 
العلم فى تزويج الصبية أنه موقوف » سواء كانت صغيرة أو كبيرة ما لم 


تبلغ سواء زوجها والدها أو غيره من الأولياء ممن هو لها ولی ف التزویج ۰ 


تزویج الصبية معنا على کل حال موقوف الى بلوغها » فاذا بلغت غان 
E‏ بالتزويج ثايتا على بالغ ثبت التزویج » وان لم ترص بالتزویج 


فان طلقها » وقد كان دخل بها وقع الطلاق عليها فى ظاهر الحكم ف 
اباحة فرجها للازواج علی توفیق ههن الاصل الی بلوفها » فان بلغت 
وقد كان قد طلقها » فان رضيت بالتزویج وقم علیها الطلاق الذی آوقعه 
علیها بالوطء وکان لها صداقها إذا كان قد دخل بها » ون لم ترض بالتزویج 
كان لها صداقها بالوطء » وانفسخ عنها النکاح بغير طلاق كان طلقها 
و احدة أو ثلاثا ٠‏ 


N —‏ لس 


لتوقیف النکاح ولها آن تتزوج . 

غاذا بلغت وقد طلقها قبل أن يدخل بها » فان رضیت بالتزویج كان 
لها نصف الصداق » ولا عدة علبها > ووقع بها الطلاق » وان لم ترض 
بالتزویج بانت بغير طلاق ولا شىء لها ۰ 

واذا طلقها من بعد أن دخل بها » فعدتها منه ثلاثة آشهر » وله أن 
براجعها فى العدة اذا أراد مراجعتها » ويكون التزویج » والطلاق والمراجعة 
كله موقوف الى بلوغها ۰ 

فاذا بلغت فان رضيت بالتزویج وقم بها الطلاق الذى كان طلقها > 
وان لم ترض بالتزوبج بانت بغير طلاق » وكان عليه صداقها بالوطء » 
صداق واحد » لأنه راجعها بالسته ٠‏ 
نفسها ما بر یء من حقها »> أو أن ببریء من حفها » غاذا آبرآها بر آن الطلاق 

خقد قال من قال : انه یکون طلاقا ویقم الطلاق من حینه » لأنه لیس 
دنالك للصبية ملك ف حقها ولا رضى بالبر آن » وقد آوقم هو البرآن علیها ١‏ 
وقع البر آن‌هاهنا بر آن على غير عوض » فهو طلاق يملك فيه رجعتها » لأنه 


قد قال من قال + ان. الراة ادا اخظمته من زوجها 6 وخالمها علی قر حق 
كان لها علیه » أنه كان قد وافاها ایاه وآبرآته مته » آو فر + منه بوه 
من الوجوه ٠‏ 

كان البر آن هاهنا طلاقاً يملك فيه الرجعة فى قول بعضهم » خهذا بر آن 
وفع على غير عوض للزوج » ولا براءة من الحق ۰ 

فال رة وا لیر ار محمد بن موق اا ا ا ان 
على غير حق٠‏ 

انقضى الذى من كتاب بیان الشرع ۰ 

“ده مسألة : ومن غيره : الصبحى : 

ان المراهقة اذا آبرات زوجها » ففى ذلك اختلاف : قول لا يبرا 
والله أعلم ۰ 

بد مسألة : ومن كتاب بیان الشرع : 

ومن زوج ابقته من رجل » وغرض لها صداقها عليه » ثم ان الأب خالع 
الزوج من ابنته من قبل دخوله بها » وقال للشهود اشهدوا آنی قد آبرآته 
من صداق اینتی غلانة ما آیرا لها نفسها » وقال الزوج : اشهدوا أنى قد 
اترات لفلا تفا ها أنزاض آنوها من شد اتا ؟ 


فالخلع واقع من الزو ج دون المرآة » ویلزمه الصداق > فان كان 


الهم — 


الأب ضمن بالصداق للزوج عنها » رجم بما ضمن عنه » وعليه هو الحق 
لها » فان أراد الرجعة البها وهی فى العدة ردها بشاهدين » وهو أملك بها 
من ا 

د مسالة : سألت آبا عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله : 


ف برآن الرجل لزوج ابنته » كانت بالغآ أو غير بالغ ؟ 


غقال فيه اختلاف ٠‏ قال بعض : ان بر آن الرجل لابنته جائز » ويقع 
البرآن من بعضهما البعض » وقال بعض البرآن يكون بمقزله تطليقة » 
ویکون على الزو ج الصداق »> وهو رآیه ٠‏ 


وآما الأم اذا آبرات زوج ابنتها كانت بالغآ أو غير بالغ يكون بمنزلة 
تلطليقة » لأن الزوج منتزع من نفسه » ولا يكون مبنزلة الأب » والله أعلم ٠‏ 


بد مسالة : وقال آبو الوليد فى جارية قد تحرك ثدياها » تزوجت > 


قال : خلعها جائز : لا تسمع قول الله تعالى : ( واللاگی لم بحضن ) 
الا أنها تزوحت خطلقت ٠‏ 


قال غيره : ومعى آنه قد قيل لا يجوز برآنها » الا أن تبلغ أو يصير 


حت هيه عت 

بحد من يجوز عليه ما يجوز على البالغة من السنين والقدر » أو تبلغ 
آترابها » أو من هو أصغر منها ٠‏ 

عٍ مسالة 5 ومن غيره : الصبحى : 

ولبس للصبية برآن » ولا لأحد من آولیاگها برآن الا الأب > خانه 
يلحق برآنه من حقها اختلاف » واذا ثبت البرآن من هذا الزوج لهذه 
الصبية » قام مقام الطلاق » وورثته اذا مات » اذا كان التزویج من أبيها 
لها على ما عليه العمل ۰ 


وان كان التزویج لها من غير أبيها فهو موقوف »> فان بلغت ورضيت 
به زوجها » ورثته واعتدت حينئذ خالقول قولها أنها راضية به مع یمینها ٠‏ 


وآما التى زوجها أبوها ختعتد من بوم مات زوجها ».ولا فرق ف البرآن 
اذا وقع من الزوج الصحیح أو المريض على ما عليه العمل » والله أعلم ۰ 


لد مسألة : عن الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله :* 
5 


خقال بعض : يجوز برآن الأب » ويبراً الزوج من الصداق » وقال 


بعض : لا يبرا من الصداق > ويكون البرآن تطلیقة » وله ردها بغير رأى 
وقال بعض : لا يثبت برآن الأب الا أن بنزع صداق ابنته » ثم یبریء 
وقال الطلاق بعد البرآن غهو ضائم الا آن پشترطله ۰ 
جو مسألة : وف رجل آبرآته زوجته من حفها » خقال : قد قبلت وآنت 
طالق متصلا بکلامه » آیکون هذا خلم وتطليقة » أو خلم بلا طلاق ؟ 
الذى عرفت أنه اذا قال : قد قبلت وآنت طالق اختلافا بعض تبعها 
الطلاق » وبعض لا بری ذلك » وعلى كل حال والخلع واقع ٠‏ 


*ه مسألة : ورجل بارأ زوجته » ثم آتبعها الطلاق » هل يقع 
الطلاق ؟ 


قال : معی انه لا بقع الطلاق » لأن الطلاق لا یتبم البر آن » وذلك آنه 
لا يملك رجعتها الا برضاها ٠‏ 


فال غيره : ان كان الطلاق منقطعاً عن البر آن خلا يقع الطلاق » وان 
كان متصلا بالیرآن ففيه اختلاف : 


: بعض بقول : انه يقع الطلاق وب ملحقها 6 ود بعض بقول انه لا بقع ۰ 


— ٩۲ لم‎ 


قال : ان الفقهاء يقولون لا طلاق لمن خلع وكذلك ينبغى اذا أعطى 
المال فقبله » وقد اختلع من آمر ها > ولیس له خيها آمر وهی أملك بآمرها » 
ولیس بعد قبول المال مراجعه الا برضاً منها وطیبه نفس ٠‏ 


ولو كان طلاق بعد ذلك لا بمضی للمرأة أمر الا بذلك » لكان له أن 
ج مسالة : قبل له : ما تقول فى رجل تمرأت اليه زوجته غایرا لها 
نفبها » ثم طلقها ثلائاً قبل أن يردها ؟ 


ورجل تبرآت اليهزوجته من حقها ما أمراً ٠‏ 


د مس‌الة : قال الله عز وجل : ( يا آیها النبی قل لأزواجك ان کنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا ۰ وان 
كنتن تردن الله ورس وله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن 
أجرأ عظیماً ) ٠‏ 


آمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه فى هذه 


۳ 


الآية » قيل : خلما خيرهن النبى صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : بل 
نختار الله ورسوله والدار الآخرة » فتابعها نساء النبی صلى الله عليه 
وسلم » والمتعة انما تكون بعد الطلاق » وقدم الله تعالى ف هذه الاية 
المتاع قبل الطلاق ٠‏ 


وروى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خير نساءه و اخترنه » 
فلم بر ذلك طلاقآ » وقد قيل : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ولا علبك أن :" تعجلى حتى تستأمرى آباك » ٠‏ 


ورسسوله والدار التخرة » وتابعها نساء النبی صلی الله علیه وسلم 
فلم تر بذلك طلاقاً » ولو اخترن الدنیا لسرحهن » كما سرح التی اختارت 
منهن الدنيا على ما قبل » وقبل : انها الحميرية ٠‏ 


جد مسألة : روی أن علب حدث آصحابه ذات یوم وهو مالکوخه » 


فقلت : لامد من واحدة 1 ان اختارت خفسها خهی ت تطلیقه ثأند نمه © 
وان اختارت زوجها فهى واحدة » وهو آملك بها » وان اختارت زوجها » 


5 ۹۶ 


الأول : فقال : القول با أمير المؤمنين » لرآی رآه عمر فتادعه عليه أحب 
الینا من رأى تفردت به غضحك ٠‏ 

ثم غال : آما آنی سأریکم » ثم سأل الى زيد بن ثابت فساله خخالفهما 
زبد جمیعاً قال : 

ان اختارت نفسها خقد بانت بتلاث » وان اختارت زوجها خهی و احدة » 

چو مسالة : سألت أيا الحواری : 

عن رجل قال لامرآته : اختارينى أو اختارى ن: OS‏ شقالكة فاد 
اخترت نفسى » ما يقع عليها من الطلاق ؟ 

قال : من قال انها تطليقة واحدة وهو آملك برجعتها وهو المجتمع 
عليه » ویلغتا أنه قول عمر بن الخطاب ٠‏ 

وقال من قال : ان اختارت زوجها فهى واحدة وهو أملك برجعتها » 
وان اختارت نشسها فهی ت تطلیقه بائنه وقالوا : ان هذا قول على بن 


وقال من قال : ان اختارت زوجها خهی تطلیقه ثانية » وان اختارت 
نفسها بانت بثلاث تطلیقات » وقالوا : ان هذا قول زید من ثابت ٠‏ 


— وه — 

وروی أن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاخترداه » غلم يكن طلاقا » والمعمول به هذا ء والله أعلم ٠‏ 

جو مسألة : وسألته عن الخیار » أهو طلاق ؟ 

قال : نعم اذا خيرها بينه وبين نفسها فانه يكون طلاقاً ٠‏ 

قلت : خان قال : لم آر بهذا التخبير طلاقاً لها ؟ 

قال : اختلف أصحابنا فى ذلك » قال بعضهم : اذا خيرها فيما بينها 
وبين نفسها » فاختارت نفسها فهو طلاق ٠‏ وان خيرها بين نفسه وآبیها 
وآمها خاختارت أباها وآمها » خلا يكون طلاقا حتى يريد بذلك الطلاق الأول 
علی التولین ؛ وهذا علی قول واحسد ۰ 

قلت : فما یکون هذا الطلاق » واحدة أو ثلاثا ؟ 

قال : تکون واحدة الا أن بريد آکثر ۰ 

قلت : فیکون و احدة بائنه أو رجعية ؟ 

قال : فى ذلك اختلاف : قال بعضهم : تکون بائنه کنحو الخلع » وقال 
بعضهم : تكون رجعية ٠‏ 

و مسالة : وعن امرأة خيرها زوجها » غاختارت نفسها هل لها 
نفقة ؟ 


قال : نعم » لأنه يملك رجعتها ٠‏ 


غلانا » خاختارت أماها أو أمها آلو فلانا ؟ 

چ مسألة : ومن غيره : قال آبو عبد الله : 

اذا قال لها : اختارينى بريد الطلاق فاختارت الطلاق ؟ 

قال : طلقت ٠‏ 
نفسها » وال" لم يكن شىء ¢ 

بد مسالة : وآما الذی خير زوجته وهی أمة » ولم تكن بقية الا 
بو احدة » خاختارت نفسها ؟ 

فقيل : الخبار الى سبدها » ان آمضی ذلك بانت منه ۰ 


وآما عن عبد الله غانه قال : اذا خير الزوج زوجته وهی أمة وجعل 
طلاقها ىدها > فاختارت نفسها » أو طلقته » وکره السید أن یمضی لها ؟ 


فقد وقم الطلاق ۰ 


+ مسالة : قال غيره : معی آنه اذا قال لها اختارینی أو الطلاق » 
آو اختارينى أو نفسك » وطلقت نفسها ؟ 


٩۷ بت‎ 

لم يكن ذلك طلاقآ ولا خیاراً ٠‏ 

فان اختارت نفسها أو الطلاق على ما خيرها من قبول لفظه لها ؟ 

فقد قيل : يكون تطليقة بائنة » وقيل : يملك رجعتها غیها » وقيل : أنه 
ثلاث ۰ للىقات 95 

يد مسألة : وسئل عن رجل خير امرأته » وهی فى صلاة مكتوبة 

قال بعضهم : لها الخيار مادامت فى مكانها ذلك الذى خيرها فيه حتى 
تحول عنه الی غيره ۰ 

وقال آخرون : ان كانت فى صلاة مكتوبة ففرغت منها ولم تزد ر كعتين » 
لأنها اذا قدرت على أن تسلم غزادت على ذلك فقد أخذت ف عمل يبطل 
شخضارها ٠‏ 

الخيار للمفقود اذا قدم بين الرجوع الى زوجته » أو أقل الصداقين » 


وسواء قدم الفقود » وقد دخل بها الاخر أو لم يدخل > ولا خیار للمرأة 
ولا للزوج اللأأخير ۰ 


(م ۷ - الخزائن ج ٩‏ ) 


ل هه — 
ب مسألة : وأما الصبية اذا ملکها رجل » ثم بلغت فاختارت تفسها » 
ثم ملکها ثانية » خانها تکون على ثلاث ۰ 
أن لها الخيان ٠‏ 
“ه مسالة : وق بعض للاثار فى عبد مملوك تزوج بثلاث نسوة 
برأى سيده تزويجاً صحيحا » ثم انه أعتق وطلبن الخروج منه ؟ 
3 مسالة : ومن غيره : عن الشیخ صالح بن سعيد رحمه الله : 


ردها كازعة آم ۱۵ 


قال : ان كان نوی هذا التخيير غير الطلاق » وانما هو بنوی ان 
خالعته أن يغضب عليها » ولم ينو خیار الطلاق » خلا تطلق عندى على هذا 
على معنى ما سمعته من آثار المسلمين ٠‏ 


وان كان نوی بالخيار الطلاق » فاختارت بيع ما لها » غیعجینی أن 


— 4۹٩ 


تقم عليها 2 تطليقة واحدة 4 ویملك ردها ان كان باقيا بیتهما شىء من الطلاق 4 
والله آعلم ٠‏ 

#ٍ مسالة : ومن كتاب بیان الشرع : 

وسألته عن رجل حر تحته حرة » فتزوج عليها مملوكة ؟ 

قال : لها الخيار ساعة تعلم » خان اختارت نفسها فلها صداقها وبانت 
منه » وان سكنت حتى يطأالمملوكة لم يكن لها خبار » أو تثبت امرآته ٠‏ 

“د مسالة : وعن الحر اذا تزوج على الحرة بمملوكة » كيف تقو 
اذا أرادت أن تختار نفسها ؟ 

قال :تقول : قد اخترت نفسى » ولا آقیم معك عند الملوکه »> 

جد مسألة : والمختارة نفسها اذا تزوج عليها أمة » هی تطليقة 
ولا برجعها الا بنكاح جديد » ولو كافا بعد ى العدة ٠‏ 

وقال آخرون : ليس ذلك بطلاق » ولا يرجعان الا بنکاح جديد » واذا 
اختارت نفسها فلا میراث بینهما ۰ 


غان لها الخيار أن تختار نفسها » لأنها صارت أملك بنفسها » وتخرج 
بتطليقة بائنة ليس له ردها ۰ 


| وه مت 


فان اتفقا على الرجعة لم يكن الا بنکاخ جدید » وتکون معه بتطليقتين 
حتی تزوج زوجاً غيره ثم نکن عنده بثلاث ٠‏ 

چو مسالة : وسألته عن الراة الخرة اذا تزوج علیها زوجها أمة » 
هل لها خبار ؟ 

قال : معى انه قد قيل لها الخيار ٠‏ 
بالخیار ؛ وان لم يكن دخل بها واختارت نقسها لم یکن عندی لها مداق :+ 
لان الخیار فى الفقود بالحق أو بالخروج بعیر حق » ولیس ذلك حرمة أو 

قلت له : فيكون خیارها ببینها منه بطلاق ثلاث آم بواحدة ؟ 


أن بدخل بها كان لها نصف الصداق ۰ 
وقیل : انها تطليقة » لأنها بمنزلة الخیار » ولا تخرج المرأة من زوجها 
غانما تخرج بطلاق » وهو بمنزله الخیار » والخیار تطلیقه » ولا بيين لى 


۲ ب 


وقول من قال : انه لیس بطلاق » عندى آحسن » ولا صداق اذا لم 
یکن دخل ٠‏ 


قلت له : خان دخل بها » ثم اتفقا على أن بردها بعذ الخيار بغير تجديد 
النكاح » هل لها ذلك ؟ 

قال : فمعى انه قد قيل : ليس لهما ذلك الا بنكاح جديد » ولا أعلم 
فى ذلك اختلافا ٠‏ 

قلت له : غان جهلا وردها ودخل بها » هل تحرم عليه أبداً ؟ 

قال : معى انها تحرم عليه على معنى قولهم أنه ليس له ردها ٠‏ 

قلت له : غان مس فرجها بيده بعد الخيار قبل أن بتزوجها بنکاح 


جديد » هل تحرم عليه آبدا ؟ 


قال : خمعى على معنى قول أصحاينا انه اذا فعل ذلك عمدا » فآأخاف 
آز تحرم عليه » ولا يبين لى غير ذلك من سبب التزویج » لأنها عندى کعیرها 
وق الا ا ات ف ال ق لاوق ار له 


قلت : فلو مس جهلا منه كان مثل العمد علی هذا ؟ 


قال : هکذا عندی اذا تعمد لس الفرج » أو علمها فهو عندی سواء ۰ 


س eX‏ ۱ د 


نات له : فما العلة فى هذا اذا كان هذا كله محجوراً عليه منها » ولم 
تكن حطرحت مئه بالللاق ولا حرمه ؟ 

ال : فمن هنالك اعظم سبب وجود الحرمة عليه » ولو كانت بطلاق ف 
عدة بماك فيه الرجعة » كان فى العدة له بعض الاسیاب عن وقو ع الحر مه 
ق آمر الس و الذظر » ولا عام أن أحدا من آصحابنا یقول : أن لیس لها 
خبار » ولا آنها ان اختارت نفسها لم بقع خیارها ٠‏ 

فاذا كان اجماعهم على بینونتها منه » بغیر طلاق » فهو آشد عندی ى 

قلت له : فان تزوجت زوجا غيره وبانت منه وخلت عدتها » وتزوجها 
بكم تکون عنده من الطلاق ؟ 

قال : خمعى انه اذا جاز بها الآخر ففی آکثر القول عندی آنها تکون 
عندی ثلاث تطلیقات ۰ 

قلت له : ولو اختارت نفسها على هذا النحو خمسين مرة » وهی 
تزوج وترجم أليه » خهى تکون عنده على ثلاث ؟ 

قال : خمعى ذلك على قول من بقول انه ليس بطلاق ۰ 


قلت له : فالختارة اذا خيرها زوجها » هل بلحقه الاختلاف مثل الأول ؟ 


مس 0١٠١#‏ سم 

قال : فلا أعلم اختلافاً فى قول أصحابنا فى هذه » الا أن ذلك يكون 
طلاف] ۰ 

قلت له : خبكم تبين منه من الطلاق ؟ 

قال : معی انه قد قبل انها اذا اختارت نفسها بانت بثلاث تطلیقات » 
وقیل انها تبين بتطليقة لا يملك رجعتها » وقيل انها تطليقة ويكون آملك 
برجعتها ٠‏ 

ومعى أنه عامة قول أصحابنا يخرج على هذا آنها تطليقة يملك فيه 
رجعتها ۰ 
بعیر طلاق ؟ 

قال : معی انه قد قبل انه طلاق > ولعل بعضاً یقول : انه ليس بطلاق ٠‏ 
بالرد من غير تزویج جدید » هل يجوز ذلك ؟ 
ویتکسر عليه ۰ 


قيل له : فان جهل ذلك وردها بغیر تزویج ودخل » هل تحرم عليه آبد! ؟ 


E‏ الك 

قال : على معنى قول أصحاينا فى مذهب من بقول : انه ليس بطلاق » 
منه بذلك بعد ألا بقبل مقى اللنهى عن ذلك ؟ 

قال : خلا ببين لى ذلك براءة اذا ردها فى العدة بشاهدين برضاها 
وأمرها » الآن ذلك بدخله الاختلاف » وما دخل غه الاختلاف فى الأصل 
لم تلحق فيه البراءة على حال بنفس الفعل » ولا بالتمسك به ٠‏ 

قلت له : وعلی هذا القول لو بارآها عشر مرات » ویرجع اليهما 
بتزویج جدید » یکون ذلك جائزا له ما لم یطلقها ؟ 

فلك له ادا ار اقا كن متیر نها وال فل رها من 
الأجنبيات ؟ 

قال : معی كذلك ٠‏ 

قلت له : وكذلك المختارة 'نفسها اذا تزوج عليها أمة مثل هذه ق 
القظر والمس ؟ 


قال : هكذا عندى وهو اشد ٠‏ 
قلت له : فالامه إذا تزوج عليها » هل لها خيار ؟ 


ل ۰١‏ ب 

قال : لا أعلم ذلك ۰ 

قلت له : وكذلك اذا تزوج عليها حرة ؟ 

قال : هكذا عندى » وقد قيل تزويج الحرة طلاق امه اذا تزوجها 
على حرة ٠‏ 

قلت له : فعلى قول من یقول : ان تزویج الحرة طلاق الأمة » يكون 
الزوج أملك برجعة الأمة » آم لا رجعة له عليها ؟ 

قال : فمعى انه لا رجعة له عليها » لأن ذلك لم يكن منه طلاق من 
طلاق » ولا خيار » وانما ذلك عنده عقدة الحرة القدرية » على تزويج 
الحرة على قول من يقول بذلك » انه اذا قدر على الحرة لم تحل له الأمة ٠‏ 

قلت له : خاذا تزوج عليها امرآة من أهل الكتاب » هل يكون طلاق 
الأمة على قول من بقول ذلك ؟ 

قال : هكذا معی لأنها حرة على اطلاق المسألة » ان تزویج الحرة 
طلاق الأمة » وأما معلى الحجر » خانما وقع على قول من تتاوله فى المسألة 
الحرة بقول الله : ( فمن لم بستطع منكم طولا أن ینکح المحصنات المؤمنات ) 
الایه ( فمن ما ملكت آیمانکم ) ٠‏ 

قلت له : خما تقول ف الرجل اذا بارأ زوجنه » وكانت أمة » كما تبمرىء 


الحرة زوجها » هل يقع البرآن بغير سيدها ؟ 


حت ۱۵ حت 
قال : معى انه اذا بارآها » وراد بذلك برآن الطلاق وقع البرآن 
عندی » ولا ببریء من حقها الا أن ببرگه سيدها من الحق ٠‏ 
قلت له : فيملك الرجعة اذا وقع موقم الطلاق ؟ 


قال !: فمعی إنه يخرج معنی قول آصحابنا أنه يملك الرجمة اذا لم 
يتم السيد البرآن » ويخرج أنه لا يملك الرجعة ولا ببریء من الحق 


قلت له : فاذا تم السيد البر آن بيراً من حقها من غير أن شبركه من 
حقها ؟ 


قال :: معى أنه اذا تم ذلك ثبت عليه ف الحكم اذا كان ذلك عندى 
مما بثبت على المرآة أن لو كانت حرة ٠‏ 


قلت له : فاذا آتم السيد البرآن » هل بلحقه الاختلاف من آملاك 
الرجعة للزوج ؟ 
قال : فلا ببين لى ذلك اذا آتمه قبل الرد ٠‏ 


قلت له : خان آتم السيد البر آن » واتفق الزوج والأمة على الرجعة 
بغير رأى السيد » هل لهما ذلك ؟ 


— ¥ — 
قال : فلا ببين لى ذلك أن الأمة لا تملك » وانما ذلك الى السيد عندى ٠‏ 
قلت له : فان كان طلاق يملك الزوج فيه الرجعة » هل له ردها بغير 
رأى سيدها ؟ 
قال : ان له ذلك ما دام له عليها رجعة بحكم الملك فى طلاق الأمة ٠‏ 
قلت له : فان خيرها خاختارت نفسها » هل تبين منه من قبل اتمام 


السيد ذلك ؟ 


قال : معى أنه اذا خيرها خداراً يوقع الطلاق فاختارت نفسها أنه 
يقع الطلاق ٠‏ 


چو مسألة ومن الأثر : واذا كانت الحرة تحت العبد » فتزوج عليها 


فآما الحرة اذا كانت تحت العبد فبعتق العيد » خقال من قال :: لها 
الخیار » وقال من قال : لا خا ر لها » وآما اذا كانت الأمة : تحت العيد » 

فیعتق العبد » خلا خبار لها » فاذا آعتقت عتقت هی غلها الخيار اذا كانت تحت 
عيذ ا هرق كلك اذا اللخرار قات رای 

د مسالة : واختلف فى الحرة اذا تزوج عليها أمة ؟ 


فقال من قال : انما الخيار ما لم بطأها هی » یعنی الحرة بعد علمها » 


مس ۱۰۸ — 


وقال من قال : ما لم بطأها علمت أو لم تعلم » وقال من قال : لها الخبار 
ما لم يطأ التى تزوجها يعنى الأمة » فاذا وط الأمة بعد علم الحرة 
فلا خيار ٠‏ 


رجل تزوج بأمة امرآته بآمرها » هل لها أن تختار نفسها بعد أن 
زوجته بها ؟ 


قال : نعم على قول محمد بن محبوب :: وأما غيره فلا بری تزويج 
الأمة على الحرة ٠‏ 

#ٍ مسالة : ومن تزوج ذمية على حرة خجائز ٠‏ 

ومن جامع أبن جعفر : 

واليهودية والفصرانية اذا تزوجها المسلم على الحرة المسلمة » لم يكن 


للمسلمة فى ذلك الخيار » كما يكون لها فى الأمة » وعلیه أن يكون مع المسلمة 
آوماً » ومع الذمية بوما وكذلك فى اللبل ۰ 


وآما فى الجماع فلم نسمع أن عليه لهما فى ذلك شيئًا محدوداً » لأن 
ذلك ما لا یملك » وكذلك اذا حضر كل واحدة ما بجب عليه لها » فان آراد 
أن بزدد احداهما شسكا 6 فلا مآ ۰ 


+ ۱۰۹ س 


وأما الأمة خاذا جامعها مع الحرة » غان كان تزوجها علیها فللحرة أن 
تختار نفسها وتخرج منه » وهی أملك بنفسها » وهی تطليقة » ولیس له 


لها خبار > ویکون للحرة المسلمة آو الذمبه الثلثان من الساکنه » وللامه 
الثلث ۰ 


وان تزوج الحرة على الأمة » فليس للحرة خيار » لانها هی الداخلة 
على الأمة » وان اختارت نفسها قبل دخوله بها غلها تصف الصداق » وآما 
بعد الدخول غلها الصداق كله » وهی تطليقة ثانية » ولا ميراث بیتهما فى 
العدة ٠‏ 


وان اتفقا على الرجعة فبنکاح جديد » وان قالت : لم آعلم أن لى الخيار 
حتى وطئها » خلا خبار لها > ولیس لها حجة ف ذلك » واذا اتفقا على 


بد مسألة : ومن تزوج امرأة ثم تزوج عليها بآمة فاختارت نفسها ؟ 
غانما تخر ج ولا صداق لها » كذلك الآأمة اذا اختارت نفسها من العيد 
اذا عتق » ولم يكن دخل بها » فانها تخر ج بغیر صداق ٠‏ 


TE 

وبذلك يقول ابن عباس فيما روى عنه من طريق مجاهد عن أبى مالك » 

وقال أبو محمد وفبه اختلاف : بأن بكون لكل واحدة منهما نصف الصداق ٠‏ 
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 

بو مسألة : عن الشيخ محمد بن على بن عبد الباقی رحمه الله : 

فى المختارة اختلاف : بعض آوجب لها الصداق » وبعض لم یوجبه » 


وبعض جملها تطليقة » وبعض لم یجملها شيئًا اذا لم تختر نفسها ٠‏ 


وبعض قال : اذا اختارت نفسها غهی تطليقة تبين بالثلاث » وان لم 
تختر فهو واحدة رجعية » وعتدی أن لها الصداق » لأن الفعل منه وهو 
أملك بزمامها وقمادها » والله اعلم 3 

چو مسالة : ابن عبيدان : 
أللحرة خيار بعد الرد آم لا ؟ 

الجواب : آرجو أن لها الخيار » والله أعلم ٠‏ 

ومن كتب محمد بن محبوب التی بعث بها اليه آبو صفرة » عرضه 


أبو صفرة على محمد بن محبوب : 


س ذل — 


وسالته عن امرآة أعتقت ولم تشعر أن لها الخياز ٠؟‏ 


آیوب عن نافع عن أبى قلابه وسليمان بن يسار أنهم قالوا : اذا عشیها 
فلا خبار لها ۰ 


قال الربيع عن أبى عبيدة : اذا غشیها فلا خيار لها علمت أو لم تعلم ٠‏ 


عن قتادة عن الزهرى : أن حفصة بنت عمر آعنفت أمة لها يقال لها : 
ريا » ونزل وقالت : ان غشيك زوجك خلا خبار لك آحیبت لك ۰ 


وقال البریم مثل ذلك » عن آبی معشر عن النخمی عن عائشة أن زوج 
الربیم : هما سواء » لهما الخیار وعلیهما جميعاً من الحر والعبد اذا آعتقت ۰ 


فان غشسها و احد منهما خلا خبار لهما »> عن قتادة عن عطاء الخر اسانی : 
آولهن آن عاکشه أرادت شراءها وعتقها وشرط ولا ها لأصلها ۰ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لن آعتق » والثانیه 


خبرت ه 


والثالثة : أن رمسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد ثلاث 
حيض + والرابعة آنها : هدت لعاكشة لحما » غدخل رسول الله صلى 


ب ۱۱۲ س 
ما عندنا الا لحم آهدته لنا بريرة من شاة تصدق به علیها »> فاکل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
ومن الكتاب : وسالته عن مملوكة أعتقت من قبل أن یدخل بها زوجها » 
وعن نصرانية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ؟ 


قال : الأمة بالخار » و آما النصرانية » فان أسلم زوجها معها فهما على 
نکاحهما > وان تزوجت قبل أن بسلم زوجها فهی آمك بنفسها > ولا عدة 
عليها » ولا صداق لها ۰ 


وعن أبى ‏ لعله امن عباس والحسن أنهما قالا فى الأمة بدرکها 


قال : لا شىء لها وبه نأخذ » وقال الربيع مثل ذلك ٠‏ 

ومن آلکتاب : وسآلته عن مملوكة تحته أمة أعتق العبد ؟ 

قال : الأمة الخيار لها ما لم يطأها » خان وطتها فلا خيار لها ٠‏ 
قلت : خالأمة تحت الحر اعتقت ؟ 

قال : لها الخبار ٠‏ 


ومن آلکتاب : وسآلته عن مملوك تحته مملوكة عتقت » فقال لزوجها : 
لا حاجه فيك » هل لها ذلك ؟ 


بت ۱۱۳ — 


قال : نعم هی بالخیار حتی تعتق » غان وطئها قبل أن تختار فهی امر آنه » 
ولها الصداق كاملا ان كان دخل بها ٠‏ 


الأول والصداق الأول ؟ 


قال : نعم اذا رضبت وكانت ف العدة تعتد » فان انقضت العدة غلا 
د مسالة : والكاتبة عندنا حرة لها الخبارة اذا کاتبها سيدها > 


كخيار الأمة اذا عتقت » لأنها ملكت بعضها بالعتق » وأشبهت الأمة التى 
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قال : نعم ۰ 

قلت : فلو كان الزوج هو العتق » هل لزوجته آن تختار نفسها اذا 
كانت حرة وتخرج منه » كما اذا عتقت کون لها الخبار من زوجها ؟ 

قال : ليس لها ذلك ۰ 


( م ۸ - الخزائن ج ٩‏ ) 


ل ۱۱6 — 

قلت : أليس قد قال بعض الفقهاء أن تختار نفسها وتخرج ؟ 

كال هن 

قلت : لم أجاز لها صاحب هذا القول أن تخرج من زوجها » وقد 
كانت به راضية » وهو مملوك » وأجاز لها أن تختار وقد صار حرأ ؟ 

قال : لأجل الضرر الذى يدخل عليها من صحبته وهو حر ٠‏ 

قلت : وما ذلك الضرر ؟ 

قال : لأنها كانت راضية وهو عنى سيده » وأن نفقتها ف رقبته » فاذا 
صار حرا أو اختقر لم تصل الى شىء من حقوقها ٠‏ 

قلت : خأى القول أعدل عندك ؟ 

قال : الأول ٠‏ 

قلت : وما دليك على ذلك ؟ 

ال اقول ای الخو ارفا من العية هان كان هنهذ الوقاء مدا 
يقوم لها بحقها خلا حجة لها فى ذلك » واذا صار فى حال الاعدام > 
وقصر عما يجب من القيام بحقها كان لها الخيار » ان شساءت تمسكت » وان 
شاءت حكم لها الحاكم بالفراق منه ٠‏ 

به مسألة : وقيل اذا اختارت الأمة نفسها قبل أن يدخل بها لم 

نكن لها تدای 4 وان اخا نها مس الدخول ميا قله السعداق + 


— 1١١6© ل‎ 


د مسالة : وقال عزان من الصقر : 

اذا أعتقت الأمة ولها زوج حر » ثم مات أحدهما قبل أن يعلم خيارها » 

وان اختارت نفسها خلها ذلك » وان سكنت فليس لها بعد ذلك خبار »> 
وليس لها الا صداقها الأول والمتعتة واجبة للأمة والحرة لمن بفرض صداقها ٠‏ 


وقد اختلفوا فى تزويج الامة على الحرة : 

قال قوم : لا يجوز لأنه يستطيع الطول للحرة » ولم یجیزوا لن 
بستطيع الطول الى تزويج الحرة أن يتزوج أمة لقول الله عز وجل : 
( غمن لم يستطم منكم طولا آن يتكح الحصنات الوّمنات فمن ما ملكت 
آیمانکم ) و ۰ ۰۰ ان لم يستطع ٠‏ 

وقال قوم : ان تزویج الأمة الحرة جائز » وللحرة الخیار » ان 
شاءت آقامت عنده » وان شاءت خرجت منه و اختارت نفسها ولها الصداق ٠‏ 

وقال آخرون : بتطليقة وهی رجعية » كما آجاز النبی صلی الله عليه 


بت ۱۹ا س 


ومنهم من أجاز تزويج الأمة على الحرة » فان كان مستطیعاً » لأن 
االه عز وجل قال : ( وآنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ) 
يعنى عبيدكم المسلمين ٠‏ 


وقال تعالى : ( غمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم الومنات والله أعلم 
بایمانکم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهليهن ) ٠‏ وقال عز من قائل : 
( خان خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ) ٠‏ 


وأما ان تزوج الحرة على الأمة ۰ ۰۰ خبار للحرة ولا للامه » وان جاز 
بالحرة بعد تزویج الأمة »> وغد عامت فلا خبار لها بعد ذلك ٠‏ 

قال : هو أن يحلف الرجل بطلاق زوجته آلا يقربها فيتركها حتى تمضی 
أربعة آشهر » ختبين منه بالایلاء وهی تطليقة ثانية » وآمثال هذا من الايلاء 

و مسألة : ومن جامع ابن جعفر : 

قال الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة آشهر خان 


فاءوا غان الله غفور رحيم ٠‏ وان عزموا الطلاق غان الله سميع عليم ) ٠‏ 


حت ۱۱۷ انه 


والایلاء : أن يحلف الرجل يمينا بطلاق أو عتاق » أو بالله أو 
بالصدقة » أو یمین غير ذلك ما كان من الأيمان التى تردعه عن وطء 


روحدة هد 

بد مسالة : من كتاب الرقاع : 

وسآلته عن حروف الابلاء ؟ 

قال : هی أربعة ان » وان لم » واذا واذا لم ٠‏ 

قال المضيف : أما إن واذا » فالذى عرغته أنهما لا بدخل 
فيهما الابلاء الا فى اليمين بالوطء خاصة كقوله : ان وطكتك » أو اذا وطئتك 


وأما غير الوطء خلا یکونا من الایلاء » لأنه اذا قال : ان خعلت كذا وكذا 
غأنت طالق » واذا فعلت » غلا يقع الطلاق الا بالفعل » وأما ان لم واذا لم 


ولا يحل له أن بيطأ الا بعد الفعل » الا فى الوطء خلا يكون ايلاء » لأنه 
اذا قال : ان لم آطأك فأنت طالق » غالوطء مباح له » والله آاعلم ٠‏ 


وقد قيل ان لم يطآها حتى تنقضى آربعة أشهر بانت بالايلاء ؛ وشرحها 
عن آبي الحسن ف آخر الياب الثاني ۰ 


0لا مت 


ب مسالة : واذا آلى منها بطلاق ثلاث ثم تركها حتى تمضى آربعة 
أشهر ؟ 
فقد قال من قال : تمين أبضاً مالثلاث » وقال من قال : تبين بالایلاء » 


ففبه اختلاف : 
غمنهم من قال : خاذا لم يبر ف بمينه حتى تمضى أربعة أشهر. بانت 
منه زوجته بالايلاء » ومنهم من قال لا تبين ٠‏ 


ومن حلف بالابلاء وجعل الوقت خوق أربعة آشهر » ففيه الابلاء تدخل 


چو مسالة : ومن آلى من أمته التى يطؤها فله وطأها » ولیس 
الأمة كالحرة فى هذا ويكفر عن بمينه ان كان حلف عن وطتها كما جاء 
عن النبى صلی الله عليه وسلم فى كفارته حين حرم على نفسه جاریته 
ا 

جد مسالة : وقال أبو عبد الله : 
هن حلف لا يدخل هذه القرية وف تلك القرية امرآته » غلم يدخلها حتى 


بت ۱۱۹ — 
قال : إن امرآته تبين بالايلاء ٠‏ 
و مساألة : ومن حلف لا يدخل قرية وزوجته غیها » قلم يدخلهما 
فاذا لم يكن عليه شرط سكنى ف تلك القرية » خلا بدخل عليه الايلاء 
ف الموجود عن آبی معاوية » وقال قوم : بدخل علیها الایلاء » والله آعلم ۰ 
مد مسألة : واخ ختلفوا فى انقضاء الابلاء : 
فقال قوم : اذا مضت أربعة أشهر » وهی فى تطليقة باكفة وبذلك قال 


ابن مسعود » وابن عباس > وروی ذلك عن عثمان وزبد من ثابت 6 وأبو عمرو 


وجابر بن زید وغيرهم ٠‏ 
وقال قوم : تطليقة يملك الرجعة ٠‏ 


وقال قوم : يوقف عند مضى الأربعة » غاما فاء » واما طلق » وهو قول 


وأبى الدر داء ۰ 


واختلفوا فیمن یولی قبل الدخول : فقال قوم یکون ایلاء » وال قوم 
لا یکون موّلباً ٠‏ 


واختلفوا فى ايلاء العبد : خقال قوم : هو مثل ايلاء الحر وحجتهم 


بت ۱۲۵ — 


ظاهر قوله تعالی : ( للذين يؤلون من نسائهم ) فکان ذلك لازماً لجمیغ 


وقال قوم ابلاو ه شهران » وقال قوم : ايلاقٌ من الأمة شهر أن 
ومن الحرة أربعة أشهر ٠‏ 
هذا الباب بحسن ان يكن فق باب ما يجب به الايلاء وما لا يجب 


وهى هذه ٠‏ 
جد مسألة : ومن حلف واستثنى ان شاء الله متصلا باليمين » 
نفعه ولم یلزمه ايلاء ٠‏ 


و مسألة : ومن حلف لا يطلب امرآته حاجة فلم یطلبها حتى مضت 
أربعة آشهر خلا ايلاء عليه فى ذلك ٠‏ 


تبلغ وترضی به زوجاً ٠‏ 


ود مسالة 2 ومن آلی من آربع نسوة بيمين واحدة فهى كفارة 
واحدة وعلیه ان یفی الیهن جمیعاً » وان غرق آیمانه و آلی من کل واحدة 


منهن » فعلیه أربعة آیمان ٠‏ 


— ١5١ 
۲ وتیل ف الذی یحلف لا یقرب امراته شهرا آو لبلة آو آقل آو آکثر‎ 
» غقال من قال : ان كان الوقت الذی حلف عليه آقل من آربعة آشهر‎ 
وانقضی لم یکن عليه حنث » ولا بلزمه الايلاء فى ترك الوطء من بعد الأن‎ 


وقال من قال من الفقهاء عن الربیم رحمه الله وغبره : ادا ترکها حنه 
ليمينه تلك فلم يطأ اربعة آشهر » بانت منه بالایلاء » ولو كان الوقت الذی 
كلك اه اج 


وقال آبو الحواری : بقول الربیم ناخذ ٠‏ 

د مسألة : من کتاب الضباء : 

ومن هجر امرأته آربعه أشهر ؟ 

غعن جابر بن زید : لا شیء علیه الا آن يكون آقسم بالله لا یضها > 
ولا یجامعها خهو ايلاء ٠‏ 

د مسألة : وعن جابر بن زيد عن ابن عباس : 


انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 


— ۱۲۲ — 


جو مسالة : الزاملی : 
ی رجل غشبت علیه زوجته + فحلف یمینا بالله آنی ما آرضیها الی 


قال : ان كان نىته لا برضیها فى آمر غير الجماع » وانما هو آمن 
كان بینهما فى طلب طلبته اليه » وهو غير واجب عليه » خهذا عندی لا يلحقه 
الایلاء » وان كان قصد يرضاها الجما ع لها » وکان قد عرف منها أن رضاها 


فى الجماع فهذا عندی یلحقه الایلاء اذا تركها آربعة آشهر ۰ 


وان كانت طلبت عليه ما يجب لها بالحق وامتتعت عليه لعله - 


د مسألة : ومنه ومن حلف لا برضی زوجته اذا نشزت عليه الى 


فهذه یمین عندنا لا تمنعه جماع زوجته » والایلاء لا یکون الا فى اليمين 
التی تمنع الجماع على ما جاء فى آثار المسلمين » لا الجماع یمکن على 
کرهها الا آن تکون هو له نية فى الرضا أنه لایجامعها فهو مردود الى 
نيته على قول من یقول : ان الایمان على النیات كانت یمین بالله أو بالطلاق » 
والله آعلم ٠‏ 
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وعن رجل قال لزوجته ان لم تفعل كذا وكذا فى هذا اليوم فأنت 
طالق » ثم وطثها فى أول ذلك اليوم ثم فعلت ما حلف عليها فى آخره > 
هل تفسد عليه ؟ 

قال : معى انه قد قبل تفسد عليه » وقيل : لا تفسد عليه ٠‏ 

قلت : وما معك من عله من بقول : لا تفسد عليه » وقد كان الوطء 
ممنوعاً حتی یفعل » وقد كان داخلا عليه الایلاء ؟ 


بقع به الطلاق ان لم تفعل » فاذا قد فعلت خقد وقم البر » ولم یقم حکم 
الطلاق » ولا كان فى الأصل واجب عليه حکم الایلاء ۰ 


و اما قالو ا : تفسد اذا وطا ها > وقد الا مطلاقها ان وطتها ۰ ۰ ۰۰ 
وان لم يفعل هذا الیوم کذا وکذا » ثم وطثها قبل آن يفعل فى ذلك » ثم 
ف ل عا 


قال : فيخرج عندى انه لعتی تعلق أحكام الايلاء عليه فى بعض القول 
آنه لو تركها جنة ليمينه حتى تمضى أربعة آشهر » وقد حلف بطلاقها .ان 
وطئها ان لم يفعل هذا الیوم » فقد قيل تبين بالايلاء عندی اذا تركها 


عد 92ت 
ول تعن بوالار/ز !15 انيدم مده هكم ی راتيج ی و 
جو مسألة : قال هاشم : 


منه » وقبل خلعها ؟ 


قال : ما آراها اذا اختلعت » وشل قبل الأربعة الأشهر » الا أن ذلك 
و الله آعلم ۰ 

انقضی الذى من کتاب بیان الشرع ٠‏ 

والذى قلال لزوحته إن وطئتك » أو اذا وطئنك خأنت طالق » أو والله 


لا أطؤك وما آشبه هذا من الموائع للوطء ؟ 


فكل هذا ايلاء وتبين اذا لم يطأها حتى تمضى أربعة آشهر » فان وطئها 
قبل مضى الأريعة الأشهر » وكانت يمينه بالله » غان عليه الحنث » وانهدم 
الابلاء » وان كانت يمينه بالطلاق » خاذا زاد على التقاء الختانن فقد 


فسدت عليه ٠‏ 


وان لم يرد » فانها تبين متطليقة رجعية » وان لم يفعل شيئاً من هذه 


۵ ۱۲ مت 


حتی مضت أربعة آشهر » خانها تين بتطلیقه » ولا عدة علیها » وله تزویجها 
ان شاء ۰ 


فان تزوجها ووطگها لحقه الحتث ان كانت یمینه بالله » وان ترکها جنة 


ليمينه حتی تمضی أربعة آشهر بانت بالایلاء أبضاً ٠‏ 


وان خالعها أو طلقها ثلاثا فى أجل الايلاء » غان الايلاء ينهدم ویلحتها 
الطلاق والخلع » فان ردها بعد الخلع باتفاق منهما فذلك جائز » وله وطوّها 
بمنزله التزویج » فان كانت يمينه بالله خان عليه كفارة الحنث » وان تركها 
جنة لیمینه غانها :ين بالایلاء ایض علی ما مضی ف الترویج . 


وان كانت يميفه بالطلاق فلا شىء عليه بعد الوطء ف التزویج من الرد ۰ 

قال غيره : آما اذا آلى عنها ثم خالعها » وکان ابلاوه بالظهار » غلیس 
له أن یطآها حتی یکفر » وان ترکها ولم يطأها حتی مضت آربعة آشهر 

فقال من قال : يجوز له وطؤها قبل التكفير » وقال من قال : لیس 
له وطوّ‌ها قبل التکفر » وآما اذا كان قبل انقضاء العدة غالایلاء بلحته 1 
ولا ینهدم عنه الخلع » والله آعلم ۰ 


بت ,۱۲ — 


پد مسألة : ابن عبيدان : 

فى رجل قال لامرأته أنت طالق ان وطئتك ان لم آأطآك ؟ 

أنه لا يلزم هذا الرجل حنث فى زوجته وطتها آو لم يطآها ۰ لأنه 
اتفق معنى الحنث والبر » والله اعلم ٠‏ 

ذفن مختص 4ی الحسن : 

والايلاء هو الأيلية باليمين أن يحلف الرجل بطلاق زوجته على 

فعل ذلك » مثل قوله : أن جامعتك خأنت طالق » فان جامعها خأمضى حرمت 
عليه » وان طعن بقدر ما یلتقی الختانان ثم نزع طلقت وله مراجعتها ٠‏ 

فان تركها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالابلاء ٠‏ 

وان قال : ان لم آجامعك فأنت طالق » فتركها أربعة آشهر بانت بالايلاء٠‏ 

واذا قال : ان لم آخرج الى بلد فلانة غأنت طالق غلم يخرج حتى تمضى 
أربعة أشهر بانت بالايلاء وان قربها قبل أن يخرج حرمت عليه » وما كان 

4 ك4 ۰ 


“د مسالة : وقيل فى المؤلى اذا بانت امرآته ولم يكفر » ثم تزوجها 
بنکاح جديد ؟ 


— ۲۷[ سلس 


أنه قال من قال : ان ترکها بعد التزویج آربعه آشهر آخری » بانت 
منه أيضاً بالابلاء مرة ثانية » وقال من قال : لا تبين بالایلاء الا مرة واحدة ٠‏ 
وبوحد عن أبى عبد الله من محبوب رحهه الله » أنه 1 خذ بقول 
من قال : انها لا تحرم عليه ولا تبين بالایلاء الا مرة واحدة » والله 


عد مسألة : ومن غيره عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله : 
وف المؤلى بالزوجة اذا بر فى يمينه قبل انقضاء الأجل » أبلزمه أن 


قال : على ما سمعته من الأثر أنه یفی البها ومعناه يجامعها الا أن 
بكون له عذر من سفر أو مرض » فأما الساغر خیشهد أنه ما منعه عن الاخاءة 
العا الا ما ”سي هون الي + 


وأما المريض خقالوا : انه يلمس فرجها ان قدر على ذلك والا آشهد » 
وكذلك من پشبه الساغر من المحبوسين وغيرهم » فان لم يف اليها من غير 
عذر حتى مضت أريعة آشهر بانت بالابلاء » خهذا ما سمعته من الأثر » 


والله اعلم ۰ 


NA‏ ست 
و مسالة : ومن کتاب بیان الشرع : 


وعن رجل طلق زوجته ان لم پفعل كذا وکذا » ثم لم یفعل حتی بانت 
رت وا قبل أن يفيل حمل تمرم له و غ اتلد فان ۲ 


فعلی ما وصفت » فاذا بانت بالايلاء ور اجعها بنکاح جدید فقد انهدمت 
اليمين » وله أن بطأها من قبل الفمل ٠‏ 

بو مسألة : وعن زجل جعل عليه امرآته حراماً » ولم ينو الطلاق ؟ 

فعلى ما وصفتم فعلیه کفارة یمین مرسل اطعام عشرة مساكين » فان 
لم يجد خصيام ثلاثة أيام » فان لم بيطأ امرآته حتی تمضی آربعة آشهر بانت 
نتطليقة 4..والكفازة ان اه فل الو وان مات الو 

“د مسالة : وعن موسى وأزهر : 

فى الذى قال : امرأته عليه حرام ؟ 

E‏ مسالة : وعن رجل قال لزوجته : آنت على حرام الى یوم الدين ؟ 


قال آبو سعيد : معى انه قد قيل انه من حرم امرآته على قفسه » فعليه 


— ۱۲٩ ا‎ 


كفارة یمین » وقال من قال : انه یکون مولیا ان لم بطأها » ولم یکفر حتی 


ومعنی أنه قيل : ان لم يطأها مرسلا حتی تمضی أربعة آشهر بانت 
بالایلاء » وقیل : لا يلحقه الایلاء » لأنه لیس ممنوع الوطء اذ هو حانث 
وطأ آو لم يطآ ٠‏ 


وقوله عندى الى بوم الدين » وتحریمها بلا حد كله سواء » اذا 


حرمها فى غير یمین يحلف عليها بتحریمها ٠‏ 


خان قال : ان وطتتك خأنت على حرام » هل يلحقه الاختلاف فى 
الایلدء ؟ 


ومن غيره : قال آبو سعيد : ان معه الاختلاف فى ذلك » خقال من قال 
من قومنا : فقد حرمت عليه أبداً » وقال من قال : تبين مالثلاث » وقال من 
قال ن نو هدع ل تلك رهسا 


وقال من قال : تبين بواحدة يملك الرجعة » وقال من قال من أصحاينا 


(م ٩‏ - الخزائن ج ٩‏ ) 


۳۰١‏ ل 


انه بولى » وقال من قال : یکفر والایلاء عليه » وهو قول جابر بن زيد 
فیما قيل » وقال من قال : ان تركها جنة لبمينه بانت بالايلاء » والا فلا تبين» 


چو مسألة : قال الله تعالى : ( فان فاءوا فان الله غفور رحيم ) 
وينبغى للمؤلى عن زوجته اذا بر أن بفى الی زوجته ويطأها » وان كان 
فقيل : انه يشهد أنه قد فاء الى زوجته ولم يمنعه عن وطتها الا ما 
هو فيه » وآما المريض فقيل ینبغی له أن بلمس خرجها بيده » أو كيف 
ما آمکنه » وان لم يفعل غلا باس ان شاء الله ٠‏ 
منه بتطليقة » والله أعلم ٠‏ ومن غيره ٠‏ 


ابن .سای وعلی »وین مود و رهن و لخر ف ف من لا قد 
على الجماع : 

فقال قوم : اذا غاء بلسانه وقلیه خقد فاء ۰ 

بو مسالة : ومن غيره : وسالته عن المؤلى السافر آو الحبوس اذا 


سهد على الافاءة » ولا بقدر على اللمس لبعد سفره وحبسه » هل یجزیه 
الاشهاد » ويدرك زوجته » ولو انقضی أجل الایلاء قبل أن یرجم ؟ 


— ۱۳۱ مت 


قال : معى أنه اذا كان له عذر فى سفره فلم یقدر على الافاءة بحبسه » 
فأرجو أنه قبل بجزئه الاشهاد على الاخاءة الى زوجته » ولا یقم عليه ایلاء ٠‏ 
قلت له : فان ترك الاشهاد بعمد أو جهل » هل بقع عليه الايلاء ؟ 


مانم یمنمه عن ذلك » غمعی أنه قد قبل : بقع عليه الايلاء ٠‏ 


قلت : ويجوز الاشهاد فى السفر » ولو كان قد آلى فى الحضر » ثم 
خرج غمنعه عن الافاءة بالوطء واللمس ؟ 


اذا آلى فى سفره ثم لم يمكنه الرجوع الى الافاءة »> هل يجزيه الاشهاد ؟ 


قال : یعجبنی أن يكون له ذلك اذا كان له عذر فى الخروج » ولم تمكنه 
ومن غيره : قلت له : فان منعه الوطء » هل یجزیه الاشهاد ؟ 


قال يعجبنى أن يكون له ذلك اذا كان له عذر فى الخروج » ولم تمكنه 
الرجعة للعذر المنفى عليه بمنزله الحيس ء 


ومن غبره : قلت له : غان منمه الوطء » هل یجز ی الاشهاد ؟ 


E a 


قال : معی أنه اذا تیت له العذر بالنع عن الو طء 7 ومان ذلك فهو 
أحد ما یعذر به » اذا لم يبلغ الى الاخاءة » ولیس هو عندى أن بجزيه 
الاشهاد اذا لم يمكنه الوطء و اللمس ۰ 


قلت له : غان عجز عن الوطء واللمس » هل عليه أن ینظر ؟ 


تال : لا آعلم آنی وجدت ذلك ف قولهم وانما قیل یلمس ‏ والله آعلم 


بذلك » ولم آره یوجب ذلك » ولا یصرح به ۰ 


جو مسالة : قلت له : غان كانت هی السافرة » وقد خرجت بغير 
رآیه » هل عليه الخروج الیها حتى بفىء بالوطء ؟ 


قال : معی أنه اذا خرجت مراغمه له بذلك » فليس عليه أن بخرج الیها » 
ولعل ذلك یوجد عن محمد بن محبوب » ولعل بعضا يذهب الى أن عليه 
الخروج حتى يفىء خيما يشبه عندى » والله أعلم ٍ 


ده مسألة : والذى يؤلى من امرأته قبل الجواز ؟ 

فان كان لابد أن بطأها » ولا تمنعه نفسها » أو كان على مقدرة من 
حقها فلم يدفعه اليها » ولم يطأها حتى تمضى أربعة أشهر » فتخاف أن تبين 
بالابلاء » وأما ان كانت لا تقر به ألى نفسها حتى بصير البها حقها خذلك 


— ۱۳۲۳ — 

“ه مسالة : وكذلك قيل : تشهد اذا نشزت منه امرآته آنه لم بمنعه 
فان خاف الفوت » فانه يشهد أنه لم بمنعه من وطتها الا ذلك ٠‏ 

وكذلك اذا قال : انه قد وطئها » وأنكرت هى ذلك » فالقول قوله مع 
يميته : لقد وطئها بعد أن آلى منها قبل أن تمضى أريعة آشهر » فان شهد 

فقيل : ان صدقتهما أدركها » وان حاكمته لم يدركها الا بشاهدی عدل٠‏ 

چو مساألة : وعن أبى عبد الله رحمه الله : 

قلت : خهل تصدقه على اشهاده ؟ 

قال : ليس لها آن تصدقه حتى بعلمها الشاهدان » ولا تمكنه من وطكها » 
غان آمکنته و آحضر ها الشاهد ان خشهد او و تا بدرکها فيه 4 و ال" غانها 
تحرم عليه ويفرق بينهما ٠‏ 

وعن رجل آلى من امرآته » ثم غاب عنها » فخلت أربعة آشهر » ثم 
تزوجت برجل ثم جاء زوجها یقول : انه قد فاء الیها فى الاربعة الأشهر » 


فان الأول آولی بها » وعلیه اليمين » والقول قوله ٠‏ 


— (#5 — 


وسئل عن رجل آلی من امراته » وهی صبية لا یجامم مثلها ؟ 

فقال من قال : ان هو آشهد فى الأربعة الأشهر أنه قد فاء البها » 

وقال آخرون : اذا حلف لا بقريها عشر سنين » وهی صغيرة بومتذ 
مضت الأربعة الاشهر > وقع الایلاء » وبانت منه ۰ 

وقال من قال : انه انما يكون وقت الايلاء والظهار اذا بلغت ورضيته 
زوجا » غان وطئها قبل البلوغ غسدت عليه ٠‏ 

ج مسالة : وقیل : اذا آراد الرجل أن يفىء الى زوجته » وبر 


فانه یوّمر أن یجردها ویمس » ویقول : لم یمنعن منها الا ما هی 
فيه من الحیض ٠‏ 
يد مسألة : قال الله تعالی : ( والذین یظاهرون من نسائهم ثم 


يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله 


| ها — 


ہما تعلمون خبير ٠‏ فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان 
يتماسا خمن لم يستطع خاطعام ستين مسكينا ) الاية ٠‏ 


غاذا قال الرجل لزوجته : آنت على كظهر أمى » فعليه أن يكفر » فان لم 
یکفر حتى تمضى أربعة آشهر خقد بانت منه بالظهار » وهی تطليقه بائنه » 
غان تزوجها تزویجاً جديداً برضاها » كانت معه والكفارة عليه بحالها » 


و لانعلم فى ذلك اختلافاً » وانما الاختلاف فى الوطء قبل الکفارة ٠‏ 


خقال من قال : عليه الکفارة ولا بيطأ حتی یکفر » وان لم یطاً ولم یکفر 
حتی تمضی أربعة آشهر بانت بظهار آخر » ثم هی كذلك حتی تبين بثلاث 
تطلیقات وتنقضی آحکام هذا النکاح » ثم تزوجها تزویجاً جدیدا بعد تزویج 
غيره لم يكن فى ذلك وقت والکنارة بحالها ٠‏ 


ولكن لا يطأ » ولا وقت عليه » غان وطىء قبل أن يكفر فسدت عليه ٠‏ 


وقال من قال : لا بطاً حتى بکفر » غان وطیء لم تفسد عليه » وعليه 
الكفارة بنحالها ٠‏ 


وقال من قال : علیه الكفارة » وقد انقضى أجل الظهار » ولا یکون عليه 
أأحل كان » والكفارة دين علية' وله و طوّ ها ۰ 


بت ۱۳ كك 


و مسألة : من جامع الشیخ آبی محمد : 

کان السب لزوم حکم الظهار شکایه حوله امر آه أوس دن الصامت 
الى النبی صلی الله علیه وسلم من زوجها حین ظاهر منها » فانزل الله تعالی 
حکم ذلك فى آول سورة الجادلة ٠‏ 


ېد مسالة : وانما خص الظهار دون غيره فى اليمين التى أريد بها 
التحريم » لأن الظهور موضع الركوب » والمرآة مركوية اذا غشبت » فکانه 


قال : ركوبك على ركوب آمی ف التحريم » بعنی وقت الجماع » وهذا من 


لطيف الاستعارة والكناية » والله آعلم ٠‏ 
د مسالة : وعن رجل قال لزوجته : آنت على كأمى ما بلزمه ؟ 
خهذا بلزمه الظهار » فانما قال نوبت فى الحق والقدر » لم یقبل ذلك 

منه اذا حاكمته المرأة » وان صدقته على ذلك وسعها المقام معه » والله أعلم ٠‏ 


ذعليه فى ذلك مثل ما على الحرة » أو ظاهر منها » خليس له أن بطأها حتى 
بكفر كفارة الظهار ٠‏ 


وان هو ظاهر منها » فليس له أن يطآها حتى یکفر كفارة الظهار » وان 
هو ظاهر منها » ثم أدركها عتاق قبل أن یکفر » خاختارت نفسها » فبانت 


— س1 

منه » ثم خطبها ختزوجها » فليس له أن یقربها حتى يكفر كفارة الظهار » 
أنه عاد النها ؟ 

قال : فعلبه الظهار كما قال الله تعالى ٠‏ 
ثم بدا له أن يتزوجها ؟ 

قال آبو نوح : لا يمسها حتى یکفر كفارة الظهار » وقال غيره : لا آری 
ظهاراً ٠‏ 
أحدهما ؟ 

غلا ميراث بينهما » وقد بانت مقه » وان لم یکفر عن يمينه فى الأربعة 
الأشهر من بوم ظاهر منها ٠‏ 

انقضی الذى من كتاب ميان الشرع ٠‏ 

بو مسآلة : الجهضمی : 


ان كان فيه رخصة عن یمین الظهار آیلزمه یمین مرسل » وان كان يلزمه 


یمین مرسله » آيترك جماع زوجته الى آن يكفر كفارة الظهار آم لا ؟ 


ل ۱۳۸ — 


قال : غالذی عندی أن هذا مما فيه الاختلاف فى وجوب الظهار ‏ 
وقول : انه ظهار » وقول : لا ظهار عليه اذا لم يذكر الظهر » وعلیه 


کفارة یمن مرسله ٠‏ 

ولا أحفظ فى ترك الجماع عليه شيئًا على قول من یقول بالکفارة ویعذره 
عن وجوب الظهار » وتمجیل الکنارة آولي عندی قبل الجماع اذا لم تکن له 
نية أن مراده الظهار بقوله هذا » والله أعلم ٠‏ 

وأما الذى قال لزوجته : هی عليه کظهر حمارته أو بقرته آو جمله » 

خهذا بلزمه الظهار ولا بلتفت الى قوله » لان هذا هو الظهار » 
ولیس قوله کقوله لى » والنفعة تکون له وا مضرة تکون عليه . 

ومن آوجب علی نفسه ا ثم احاله من تضسه ولم یتبل منه ف 
الحكم ۰ 

و آما قوله : کظهر حماره أو دابته » غمعی أن فى بعض القول أن عليه 


الظهار » وبعض بقول كفارة يمين آیکون بمنزلة الابلاء » كآنه قال : هی 
عليه حرام » لأنه انما كان التطهر کالظهار فى الأم فيه من هو مثلها فى 


کا 178 كد 


النساء ذوات المحارم » ولم يك فى الدواب » ولا ينفعه احالة قوله الى ذلك 


عليه حتى يريد بذلك الطلاق ٠‏ 


جد مسالة : ومن قال لامرأته : ما آخته » ويا آمه > فليس ذلك 
ظهارا » وانما هو جفاء » وان قال : با أختى وبا بنتى » خلا خساد عليه » 
ولكن لا بمتعود ذلك ٠‏ 

۳ مسالة : وعن رجل قالت له امرأته : آنت تتزوج فلانة ؟ قال : 
غلانة على كأمى لا تجزنی ؟ 


قال آبو المؤثر : قد اختلف الفقهاء فى ذلك : ذ فمنهم من رآی عليه 
وقال : كان جابر بن زيد لا يرى عليه شیثا » وهو آحب القول الى ٠‏ 
ثم وطثها حرمت عليه اذا وطىء قبل أن یکفر كفارة الظهار ۰ 
الأجل الاختلاف » قال بعض : شهران ٠‏ 


بت وع۱ سد 

بد مسالة : ومن قال لامرآته : آنت على کظهر آمی ؟ 

فهو ظهار بلا خلاف » خان قال : كأمى فيه اختلاف : 

قال بعض : یکون ظهارا » وقال بعض لا بکون ظهاراً » فان قال : کمثل 
آمی خلا یکون ظهاراً حتی ینوی الظهار » ولا ظهار على الزوج فى قوله : 
آنا عليك کامك » أو كأختك » أو كأخيك » أو کوالدك » الا أن بقول : آنت 
على كأمى فعليه كفارة الظهار ۰ 
القول بها حرام كنفسه » فهو ظهار ٠‏ 

انقضى الذى من كتاب بیان الشرع ٠‏ 

“د مسالة : ومن غيره : الصبحى : 

وسألته عن رجل قال لامرآته با آماه ؟ 

قال : هذا ليس بشىء » والله أعلم ٠‏ 

وعن المظاهر تبين منه ثم يتزوجها بنكاح جديد » ثم لم يكفر حتى 
أربعة أشهر » آتبين بظهار آخر ؟ 

غأما موسى فقال : بلزمه ظهار آخر » وأما أمو عثمان فكان بقول : 
ليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر ٠‏ 


— ١5١ بت‎ 


“ده مس‌ألة : ومن ظاهر من امرأته ثم ادعت أنه وطتها قبل أن يكفر » 
خالقول قوله مع بمينه ٠‏ 


تتزوج » فان قدم من غيبته وقال انی كفرت ؟ 
غالقول قوله ۰ 
مسکین آکله » ثم وطیء » آتفسد عليه امرآته آم لا تفسد ؟ 


ذلك على الجهالة لظن أن ذلك جائز له اذ قد آطعم ستين مسکینا » ووطیء 
قلت : خان لم يدركهم بأعياتهم » وأطعم غيرهم كل واحد آكلة » 
هل بجزيه ذلك ؟ 


قلت له : ويفسد عليه على هذا » آم يكون الطعم متعلقا عليه الى 
أن بجدهم بأعيانهم ؟ 


— E٣ 7 


قال : معى أنه أن أدركهم قبل آربعة آشهر » فأرجو آنه لا بقع عليه 
بحکم البینونه » وان 5 مضت أربعة آشهر > وقد وطىء ولم بطعمهم » فأخاف 
أن يفسد عليه »> لأنه قد مضی وقت الطعم ان لو لم يط » وتبین 
منه » خاذا بانت منه » ففى الحكم آنها قد خرجت من حال الدرك عندى ٠‏ 

قال : معى أنها تعتد من يوم وطأ عدة المطلقة من بوم وقعت الحرمة ٠‏ 

قلت له : فان لم يقدر على العتق والصيام حتى بقى من الأربعة 
الأرسعة الشهر » آیلحقه القول ف الاول » ویکون آجله اربعة آشهر آخری 

قال : ان عدتها ربعة آشهر مذ یوم وطیء » ومعی آنه لا يدرك الا فى 

قلت له : آرآیت ان آطعم ستين مسکینا ثم أكل عند آحدهم مما آطعمه 
من الکفارة » وطیء بعد ذلك » هل عليه فى زوجته باس ؟ 

قال : معی أنه اذا قيض الفقير ما آعطاه من الکفارة غقد صار مال 
الفقیر » وللفقیر أن آصرف ماله حبث آراد ۰ 


نت ۱۳ — 
قلت له : فان آطعم ستین مسکینا کل واحدة لقمه » ثم وطیء ثم 
قال : لا پبین الا آنهم قالوا باطعام أكلة ٠‏ 
بظن أنه یجزیه » هل يدرك زوجته على ذلك ؟ 
يدرك زوجته ؟ 
قال : معى أنه ان لم يکن وطىء أدركها اذا كان مما يجزى عنه الاطعام 
قلت له : وتحرم عليه ؟ 
قال : خليس معى أنه یجزیه » ولا يدرك بذلك زوجته ٠‏ 


قلت له : ان آطعم عبید الفقراء و الاغنیاء » ووطىء على ذلك » هل 
تحرم عليه ؟ 


— 1١28 ل‎ 


قال : غمعی على معنى ما عندى أنه قبل لا یجزیه وتفسد عليه ٠‏ 
أنهم عييد ‏ هل تحرم عليه زوجته اذا وطئها على ذلك ؟ 

قال : معى على معنى ما عندى أنه قبل أنه تفسد عليه ٠‏ 

قلت له : أرأبت ان أطعم ستين مسكينا غيرهم أكلة أخرى هل 
بجزبه ذلك ؟ 

قاك : معى انه لا بجزيه على ما عندى أنه قبل ٠‏ 

قلت له : آرآیت ان آطعم أحداً من آولاده البالعن الذين ملتزما عولهم 
من كفارة ظهار » هل بجزيه ذلك ؟ 

قال : فمعى أنه على معنى ما قبل خيما ذهب البه آصحاینا أنه لا يجوز 


أن یعطیهم زكاته أن هذا مثله عندى » واذا لم يجزه ووطىء فسدت 
عليه عندى ٠‏ 


— 1١46© 


قلت له : وكذلك ان أطعم والدته من كفارة ظهار » أهو مثل الأولاد 


فى هذا؟ 


قال : معى انه من يذهب لا يجوز أن يعطيها من زكاته أن هذا 


عندى مثله ٠‏ 


قلت : فعلى قول من يقول انه يجوز له أن يعطى والدته من زكاته 
وكفارة ظهاره » هل يجيز له ذلك ف آولاده البالغين » اذا كان ملتزما عولهم 


ما لم يصيروا بحد يحكم عليه يعولهم ؟ 


قال : لا یمین لى ذلك »> لأن هذا والزكاة عتدى سواء » الأنه انما 
يطعم من لا يعول » هكذا قيل غیما عندى ۰ 


قلت له : غهل هذا يخرج عندكم على التنزه من قول المسلمين » أم 
یخرج على الحجر الحرام أنه لا یعطی زكاته من یعول من آولاده وغيرهم ؟ 


قال : معى انه على النم » لأنه اذا آعطی من یعول » فكأنه لم يعط » 
وكأنه وضع من ماله فى ماله » ودفع من ماله بماله » خاذا كان كذلك غلم يعط »> 
ولو كان عطيته بهذا جائزة لم يكن هناك اخراج مال من ماله ٠‏ 

قلت له : وكذلك من بلزمه عوله بالزمانة من قرایته » هو مثل 


أولاده فى هذا ؟ 


— [855 


قال : هو مثله عندى فيما قبل الا ما وقم فيه الاختلاف » خبوقوع 
الاختلاف بخ مختلف معناه ٠‏ 

قلت له : أرأبت ان أطعم كفاة ظهار فقراء آهل الذمة من البهمود 

قلت له : قالوا ممن يقرأ الكتاب أو ممن لا يقرا أكله سواء ؟ 

قال : معى انه قد قيل فى أهل الكتاب خاصة بالاختلاف وغيرهم 
آجدر بتشديد » ولا یعجبنی ذلك فى آهل الكتاب ولا فى غيرهم من آهل 
اه ها وه 

قال : معی انه لا بجيز ذلك بفرق بیتهما » والذی بجیز ذلك لا بفرق 
سنهما ۰ 

قلت له : خاذأا ود السلمون وآطعم خقر اء الجوس والشرکن من 
أهل الحرب آو العهد > ووطىء على ذلك » هل بفرق يبنهما ؟ 

قال : بعجينى اذا وجد المسلمون آلا يجوز فى آهل الذمة » و آما التحريم 
فأمره آلا بفعل ٠‏ 


ل 1897. — 
قلت له : خمعك أن أحداً من المسلمين ؟ 


فال : انه اذا وطىء على اطعام خقراء المشركين والمجوس الذين وصفت 
لك أحرى أنها لا تحرم عليه » قال : الله أعلم وأرجو أنه قد يوجد أن 
بعض المسلمين لم یتقدم على خساد اذا كان قد أطعمه الفقراء ومعه أنه 
اذا آطعم من يجوز له أن یعطیه زكاته » ولا يكون ضامنا فى الاجماع أنه 
بلحقه الاختلاف ٠‏ 


قلت له : خاذا أعطى زكاته فقراء المشركين أو المجوس أو آهل الكتاب » 
وهو بحد فقراء المسلمين » معك أنه بلحقه الاختلاف فى براءته من الزكاة ؟ 


قال : فمعى انه ما دون أهل الحرب بلحقه الاختلاف » وليس بمحمود 
فى ذلك » وقد تأول بعض من تأول ف قول الله تعالى : ( ليس عليك هداهم ) 
بعنى بذلك آهل الصدقة الذى بتصدق عليهم » ( والله يهدى من يشاء ) » 
( وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم ) ٠‏ 

قال تعالی ٠‏ ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) قالوا : كان 


الاساری يومئذ أنهم كانوا مشركين » وآشیاء يعتل بها من يعتل ممن يجيز 
الصدقة للبار والفاجر اذا كان فقيراً ٠‏ 


قلت له : ولا يجوز أن یعطی آهل الحرب من المشركين من الصدقه 
على حال من الحال ؟ 


| ٤۸ ل‎ 


قال : لا يجوز ذلك عندى » لأنهم تقطع عليهم المواد كلها اذا کانوا 


قلت له : أرأبت ان لم يقدر على العتق خصام » فما بقى عليه یوم من 
صومه قدر على العتق » فلم یعتق » وأتم صومه ووطیء زوجته جهلا منه 
یظن أنه يجزيه اذ قد صام » هل تحرم عليه زوجته ويفرق بيتهما ؟ 


قال : معى انه على ما عندى أنه قيل لا تجزيه اذا وجد » وهو كذلك 
عندى لقول الله » وعندی آنه ما لم يتم الصوم وتنقضى أحكامه » فعلى 
على ما لا جره فم آنها تفسد ۰ 

قلت له : فان آتم صومه » ثم وجد العتق فى الأربعة الاشهر » مل 

قال : خآرجو أنه بجزیه على ما عندی أنه قد قبل ۰ 

قلت له : وکذلك القول فى الاطعام والصوم مثل القول فى العتق 

قال : هکذا عندی ٠‏ 

ع مساألة : محمد بن الحسن : 

فی رجل طلب الى زوجته أن يجامعها فی وقت من الليل خامتنعت ؟ 


- ۱8٩ — 


خقال : ان لم تدعه زوجته خهى عليه کامه » فامتنعت زوجته ولم تقاربه 


قلت : هل یقم عليه فى هذا ظهار ؟ 


أن تمضی آربعة آشهر » فقد بر ولا ظهار عليه ٠‏ وان لم تدعه حتی تمضی 
أرمعة آشهر بانت منه بالايلاء ‏ وق نسخة ‏ وان لم تدعه قبل أريعة 


وان خلت آربعة آشهر قبل عدة الطلاق خهما تطلیقتان » غان راجعها 
بلنکاح جدید کفر » ولا وقت عليه وان انقضی ذلك كله ف يوم واحد غهما 
تطلیقتان » وان ظاهر ف آشیاء متفرقه ثلاث مرات و انقضی فى یوم و احد » 
خالله آعلم » ولا شك فى الكفارة ٠‏ 


چ مسالة : ومن قال لامرآته هی عليه کظهر آمه » وینوی الطلاق 
فهو طلاق ولا ظهار عليه ۰ 


وقال : هى طالق وینوی الظهار » فهو طلاق ویلزمه الظهار » فان انقضی 
أجل الطلاق قبل أجل الظهار لزمها تطليقة واحدة » فان انقضی أجل 
الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطلیقتین » قول آبی الحواری ۰ 


بت ۱۵6 ده 


چو مسألة : وعن رجل قال لزوجنه آنت طالق ونوی بها ظهاراً ما بقع 
علیها طلاق آم ظهار ؟ 

قال : ممی ان بعضا يقول يقع الطلاق والظهار ‏ وقال من قال : يقع 
الطلاق ولا يقع الظهار » وقال من قال : يقع الظهار ولا بقع الطلاق » وقال 
من قال : لا ظهار ولا طلاق » والله آعلم ٠‏ 


اذا ظاهرت المرآة من زوجها لزمها الظهار على قول » ولا وقت علبها > 
ولا يكون الزوج ممنوعاً من الجماع فى ذلك مثل الرجل ٠‏ 


وعن آبی محمد : اذا قالت المرأذ لزوجها آنت على كظهر آلمی » فعليها 
کفار 2 الظهار + 


د مسألة : وقال بعض آصحاب الظاهر : لا يصح الظهار الا بذکر 
الظهر و الام » لتول الله تعالی : ( الذین یظاهرون من نساگهم ما هن آمهاتهم 
ان آمهاتهم ) فآثبت الظهار بذکر الأمومة و الظهر » فان آتى بذکر الظهر ولم 
يذكر الامومة » أو أتى بذکر الأمومة ولم پذکر الظهر لم يكن مظاهر] » وقال 
آیضاً : لا یکون الظهار من النساء للرجال ٠‏ 


على ذلك » ولو كان عند ه هه اه دين وجب العتق ٠‏ 


١6١‏ سه 


وان كان عانده ثمن رقبه وعليه دين بمثل ما عنده لم يلزمه اذا عجز 
عن العثق » رجم الى الصوم » فان عجز عنه آطعم ستين مسکینا » فان 


ولیس عليه أن يطعم مسکینا یکون عليه الاطعام » ویحسب لكل یوم 
مسکینا » فان فعل ذلك لم یجزه » فان کفر ولم بيطأ امرآته حنتی تمضی 
أربعة آشهر » غفی ذلك قولان : منهم من قال تبين منه بالایلاء ما لم بطأ 
ف الثربعة الشهر » ومنهم من لم پر بذلك بسا + 


د مسالة : رجل ظاهر من امرآته ثم قال لها بعد ذلك انه کفر عن 
الظهار الذى لزمه » آیجوز لها أن تصدقه وتقبيل قوله » ویمکنه من 


ليس لها ذلك الا آن يكون من المتقين » غان صدقته وهو على خلاف 
ذلك » وأمكنته من نفسها » غان صح لها ما زعم » والا حرم علیها على الأبد » 
وبالله التوخيق . 


“ده مسالة : وسئل عن رجل ظاهر من امرآته غلم یکفر حتی بانت 
وتزوجت زوجا غيره » ثم فارقها الاخر » ثم تزوجها هذا » آیلزمه كفارة 
الظهار ؟ 


١6مم"‎ 

قال : خمعنى انه قد قبل ذلك » أنه بلزمه ولا بطأها حتى بكفر ٠‏ 

قلت : فان وطىء ولم يكفر » آتفسد عليه ؟ 

قال : معى انه قد قيل ذلك » وقد قبل لا تفسد عليه خيما عندى ۰ 
یکفر ؟ 

فلا فساد عليه ٠‏ 
منه لذلك ؟ 

فلا غساد عليه » وانما بفسد اذا تعمد ادخال النطفه » فهو عندهم 
کمن جامم ووطىء » ولا باس بنا ومنها ما لم يجامع فى الأربعة الأشهر ٠‏ 

“د مسألة : وسئل عن رجل ظاهر من امرآته فلم بكفر حتى مضت 

قال : ليس عليه شىء ف تآخير الكفارة » ولا يطؤها حتى يكفر ٠‏ 


ومن غيره : قال : وقد قيل انه اذا لم یکفر حتى تمضی أربعة آشهر 
آنها تبين منه بالابلاء » لأنه ممنوع من وطگها » وقال من قال : ولو كفر ولم 


بت 19۳ اسه 
يطأها حتی تمضی أربعة ۳ » بانت منه بالایلاء حتی یکفر ویفیء » وقال 
من قال : انما ذلك فى الایلاء ٠‏ 
الایلاء » والله أعلم ۰ 
بيد مسألة : قال محمد بن خالد : 
سمعنا أن الشيخ الكبير الفان لا يجوز ف عتق الظهار ولا عتق دم 


الا أن يكون بجر على نفسه الكسب الصغير ویجزی الصغير اذا ضمن 


بنفقتکه ۰ 

چو مسألة : ومن جامع ابن جعفر : 

وعن رجل عليه عتق واجب من كفارة أو غيرها » هل يجوز أن يشترى 
رقبة يشترط عليه فيها العتق » خلا نحب ذلك » وقال من قال : ان أوقاهم 
الثمن خعسى آلا يكون بأس ف ذلك ٠‏ 

قال غيره : الرآى الآخر آحسن ٠‏ 

“ده مسآلة : ومن الجامم أيضاً : 

ومن أعطى الكسوة ق الكفارة » خلكل مسكين ثوب ازار ورداء 
وقميص »> أو سراويل أو عمامة » أو خمار للمرآة من أى هذه الثياب شاء ٠‏ 


ومن أعتق عبيداً » فيستحب أن يكون خبه سليمه من الأدواء » وان 
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ٍ مسالة : والفريضة ف الاطعام فى الظاهر فيه اختلاف : منهم 
من قال : الفريضة اكلة والسنة أكلة وكذاك لليمين المرسلة » ومنهم من 
قال : كلتا الأكلتين فريضة » وقال بعض خيمن أطعم ستين مسكينا أكلة 
واحدة » ثم وطىء بجهالة وأراد أن يطعمهم ثانية ؟ 


فقالوا : أن بطعم ستين مسكينا أكلتين » ولا يجوز آن يطعم الا من 
قد آخذ جوزته من الطعام من الصیام » وکذلك فى كفارة الأيمان » ولبس 
فى ذلك حد ف الستین » ولکن بالنظر اذا نظر » ورآی أنه ممن اخذ 
جازته من الطعام ٠‏ 


وأما البالغ : فهو مجز لمن آطعمه » ولو كان قلیل للأكل اذا كان صحیحاً » 
و الریض خلا یجزیء اطعامه » ولکن یعطی بالکیل » وكذلك الصبی الذی لم 
يأخذ جازته من الطعام اذا كان يأكل الطعام بعد حولين یحولان له یعطی 
له مثل ما یعطی لغيره من بطعمه ۰ 


ولا باس أن یعطی من یطعمه اذا كان يأكل الطعام » ولو لم يحل له 
ق » لأنه اذا أر اد علبه ذلك استفرغه كول 
حى ا ور على قو 
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بده مسالة : ومن أراد أن بعتق رقبة على ظهار ويشهد على ذلك » 
قال : اشهدوا آنی قد آعتقت غلامى هذا لوجه الله من كفارة لزمتنى فى 
الظهار ٠‏ 


انقضی الذى من کتاب بیان الشرع وزیاد اته ۰ 
د مسالة : لعلها عن الشیخ سالم بن سعيد بن على الصائعی : 


وسكل عن عنق الأقلف البالغ عن كفارة الظهار وكفارات الأممان 
يجوز آم لا ؟ 

الجواب : فى ذلك اختلاف : قول لا يجزى » ولا يجوز ف ذلك الا 
رقبة مؤمنة لها ولابة فى الدين » وأن المؤمنة عنده هی التى لها ولابه ٠‏ 

وهذا قول لیس علبه عمل من آلحد غير فاكله » وقول ': انه تجوز 


فى ذلك رقبة مشركة كاغرة غير مصلية الخمس اذا كانت من أهل الكتاب ٠‏ 


فى جسمها اذا لم يكن النقص يمنعها من التكسب ٠‏ 


ات ۱٩‏ مت 


من تمام الایمان ۰ 


وقد وجدت عن الشيخ أبى الحسن رحمه الله آنه قال : ان عتق الظاهر 
رقبه مومنه مصدقة بتو حيد الله وتکون قادرة على |< ية ۹ بها غذ اك 
المأمور به » والله آعلم ٠‏ 


ل لاه! — 


الباب الثانی عشر 


جماع فى العدد ومعانیها واحکامها وف الواعدة فى العدة وفى رد 
الطلقات وفى الاشهاد على ذلك ۰۰۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ولى الحمد » على ما أولى من المحامد المحمودة » وکلف 
أهل التكليف منهم بأنواع العبادة » ونوع أنواع ضروبها » كان كل منها 


وجعل من ضروب أركانها العدة على المخصوصات من النساء بها كما 
آر اده 6 خصارت قو اعد آتحکامها من حکمه مستفادة ۰ 


وصلی الله على محمد وعلی آله » الذين هم للحق ف الدین أكمة 
ا 

آمابمد : 

فان اله الي هذ فرش العدة غ اا دون ااال هن الان 
ولجنت مناهجها على ضروب مختلفة لاختلاف الأجناس » وانها لفى الكتب 
مورودة وف السنة والاجماع محدودة » ولها تفاصيل الفروع عن المسلمين 
ف الکتب مورودة » بما غیه كفاية عن توضیحنا نحن » وهداية وشفاء ۰ 


— 0۸ 


۱ ی 


بالعجز عن التأليف > لقصور للم وركاكة ا > وضعف العزبرة منی عن 


قضاء الله الذى لا مرد له ولا » ووجود الصورة التى اختلف فيها 


وجوار سار له تشبه ما نحن منا لبعض السائلين ثالث » ثم لم يزل 


الكلام يستدعى بعضه بعضاً » حتى صار التنبيه على أحكامه عرضا ؛ 


الى تمام هذا الكتاب المنتضا ٠‏ 
مبتدأ الكتاب : 
ومن الکتاب : قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) والثلاثة قروء : هی 
ا خن * ۱ 
قال غيره : وهذا.ان كان فى صورة المطلق » فالمعنئ ينطلق على كل 
"لطلقات من النساء » وانما المعنى يخرج ف كل حرة مسلمة بالغة من 
ذوات الحیض ٠»‏ لا على العموم فى خل مطلقة يثبت لخصوص بعض المطلقات 
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من ذوات الاحمال » واللائى لم یحضن من الصفار » والوئسات من 
الکبار والاماء ۰ 


والتى تكون من المطلقات غير مدخول بها » أو مقرور لها بعد الدخول 


أو كان الداخل بها » الواطىء لها من كان حكمه فى غير آحکام البالغين 
من الرجال بعد » يغير هذا الوجه من العدد المخصوصة بكل صنف منها » 
أو المسقوطة عنها بالكتاب أو السنة أو الاجماع » أو بما هو خارج مخرخ 
الائ اقا 


أو كان حاز على سبيل الاختلاف النساغ ف الحق ثبوته منها غیها » 
اذ لم یوتف علی حسکم ذل تصریحا ف نص الکتاب آو السنة أو الاجماع » 
غسام ای انسل ار غ عور ال قليف ع كتيل لت ريل 
منها ء 


والاجماء بعضها » وخرج فى 55 رای ۳ ی یوجب 


تست ۰ 


اخراجها عن القروء الثلاثة الى ما دونها » والی اخراجها عنها الى 
غهرها صلا ۰ 

ولولا ذلك لوجب ف الکلام آن یجری على عمومه » فیلحق کل من 
لحقها فى التسمبه اسم مطلقه » لکن تلك التقیید ات الأصولية تمنع من جریان 
الآية فى العنی على عمومها » وترددها الى جانب الخصوص ف الخصوص 
الحیض ‏ والداخل بهن رجل من البالفین فى وقت يمكن فيه وقوع الوقاع ۰ 


خانهن بهن بالقروء الثلائة تکون العدة فى الطلاق عليهن كان الطلاق ف 
الطهر » قد كان أو كان فى الحیض أو النفاس » أو كان خروجها منه بمعنی من 
المعانى » یخرجها عنه بمقال أو فعال يقتضى الحرمة » أو الخيار كيف ما كان » 
اذا كان لزوم العدة فى ذلك بالقروء » غعدتهن من ذلك ٠‏ 

وذلك لا يخرج ف ايلاء ولا ظهار » ولكل وجه من هذه الفصول معان » 
ولكل معنى حكم » وسنورد الكلام على حكم كل معنى منها فی موضعه ٠‏ 

وآما قوله فى القرء : أنه الحيض » فصحيح قد قيل به » وذلك يخرج 
فى بعض القول الا بالمجتمع من القول عليه » اذ قد قيل فيه على معنى التأويل 
له أنه الطهر » واستدل كل من الفريقين على ذلك بدليل من اللغة والسنة » 
وأوضح فيه معنى » واحتج فيه عليه يحجة ۰ 


وقول انهما كلاهما فى التسمية بسمی كذلك » والله أعلم ٠‏ 


(5١ —‏ س 


ومن الكتاب : ومن طلق امرأة وهى طاهرة » ثم طلقها وهى حائض ؟ 

فانها تعتد بهذه الحيضة » وتكون عدتها من الطلاق الأول ٠‏ 

قال غيره : ان الذى يشبه ف المعنى فى المطلقة معنى الاتفاق عليه ف 
العدة اذا ثيتت العدة لمعنى الطلاق عليها أنه اذا كان وقوع الطلاق فف 
الحيض عليها آنها لا تحسب ذلك من عدتها ٠‏ 


وكذلك الطهر ف المعنى اذا كان الطلاق قد كان وقوعه علیها فيه على 
التى وقم الطلاق عليها من المطلق لها فيها » آو ق الطهر قلبها على هذا ۰ 


وكذلك فى الحيض الآتى بعد الطهر من الحيض أو الطهر الذى كان 
فيه الطلاق: غل فول من قول فالتا توص الكاب ذكره > آنه 
الراد به الحیض » ولا یبن لى ف تهذين العنیین من القول الا هذا ء ولا 
أعلم آنی آعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


وأما اذا أردخها الطلاق المحيض أو الطهر بعد الطلاق الأول مرة 
تانیه أو ثااثة فى نفس القرء : الأول والثانى » وان كانت العدة قرأين » 
' أو الثالث ان كانت العدة كذلك من غير أن يردها » ان كان له عليها فى 
العحدة رده 


(م ۱۱ - الخزائن ج ٩‏ ) 
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فقيل : فى بعض القول ف العدة أنها من الأول تكون على معنى هذا » 
خالقرء الذى فيه الطلاق الأخير » أو ما قبلهن » ومعنى من القرء عليها 
صحيح » وثابت لها غير منتقض »> ولا عليها ما مضى من بدل » وانما عليها 
أن تأتى بالباقی ان بقى عليها شىء بعد ذلك » وتنقضى العدة بآخر قرء 
لمعنى العدة علیها منذ دخلت فيها من الطلاق الأول ٠‏ 


ويحل لها التزويج بغيره » ولا يجوز له ردها » ولو كان له فى الأصل 
ما كانت العدة » ردها اذا انقضت مه عدتها على معنى هذا القول ٠‏ 


وق بعض القول : آنها تستآنف العدة من الثانى أو الثالث » وليس 
واذا ثبت معنی الاستکناف للعدة لعنی الطلاق الثانی ما كانت ق العدة ٠‏ 


ولو كانت فى آخر قرء من العدة علیها لم يبن لى فى الحق الا أنه 
بدرك ف العدة ردها » ان كانت له البها فى العدة رد » ویتجدد لها عليه 
بتجدید العدة » والرد له بذلك علبها ما بلزمه لها فى العدة من النفقة 
والسكنى والكسوة على قول من یقول بوجوب الكسوة للمطلقة فى العدة ٠‏ 


واذا ثبت هذا على هذا القول » فینبغی أن تكون صورة القول ؛ 
بان يقال : أن عليها أن تستانف العدة من آخر طلاق يلحقها منه » ليكون 
منطويآ فى المعنى والحكم على الكل من الطلقات اللائى تكون العدة فى 


نت ۳ س 


الطلاق بالديض » لأنه يشتمل على ما كان له عليها ى الأصل » أو ما هی 
علبه معه من الطلاق ان كان قبل ذلك طلقها ۰ 


ويخرج مازاد على ذلك » ويدخل تحته ما قد وقع الاختلاف فيه 
ان كانت المطلقة ممن بلحقها الاختلاف فى الطلاق فى أنه واحدة أو ثلاث > 
مثل الكتاسية » أو أنه بلحقها الأخير من الطلاق أولا لمعنى الاختلاف ف 
خروجها عن العدة وبقائها فيها ٠‏ 


فيستدل الواقف عليه من آولی الفهم على القولين كليهما من خلال 
الكلام أنه انما بلحقها الاختلاف فى الاستثناف على قول من بقول : أنه 
بلحقها ذلك الطلاق الأخير الردف بها على آثر ما قبله » وعلى أنه لا يخرج 
الاختلاف فى موضع ما یلحقها ذلك الأخير من طلاقه لها لبينونتها بالأول 
أو الثانى أو الثالث منه » و لخروجها عن العدة مته بلا خلاف ٠‏ 


وان كان ذلك الأخير من الطلاق قد كان على آثر رد صحیح منه لها » 
وثابت له عليها فى الحق » كان عليها أن تستأنف العدة على ذلك من الآخر » 
ولو لم يكن هنالك بعد الرد قبل الطلاق وطء » ولا جواز اذا كان من قبل 
وطتها » أو آنه جاز بها » غثبتت العدة بالوطء آو الجواز فى معنى الحكم 
علیها » ولا أعلم أنى آجد الى حد ما آثبت هذا ف هذا غير هذاء 
والله أعلم ٠‏ 


ب ۱۹6 ب 


من الكتاب : والنفساء اذا طلقت لم تعتد بذك الدم » الأنها مخاطدة 
قروء » ولا تعتد بدم النفاس بالاجماع على ذلك ٠‏ 


قال غيره : نعم انه لخارج على معنی الصواب ف الحق اذا كان وقوع 
الطلاق فى النفاس > بأنه لا یکون ذلك النفاس من العدة فى شىء » ولا فى 
حال من الحال على كل حال كانت العدة للطلاق بالقرء أو غيرها من الأيام 


والشهور » فكله بمعنى فى هذا الموضم » بل لو كان ذلك دم حيض ف الاتفاق ٠‏ 


وكان الطلاق فيه لم يكن لها ان تعتد به » غکیف وذلك ليس بقرء ف 
التسمية » لا فى المعنى » وانما عليها التربص بنفسها لمعنى العدة فى الطلاق 
ثلاثة قروء بعد الطهر من ذلك النفاس » اذا كانت من ذوات المحيض اللائى 
عليهن العدة فى الطلاق أو غيره من ضروب الفراق بالحيض ٠‏ 


وذلك خاص ف الحرائر السلمات » لا على الاطلاق بالثلاثة القروء 
الكتابية بين المسلمين الاختلاف ٠‏ 


ذلك للامه القرة » وعلى الثلث من عدة الحرة المسلمة عدة الكتابية ٠‏ 


٦٥0‏ ا 


وقيل فیها : انها فى العدة » ولا آعلم أن عليهن من العدة فى هذا 
الموضع أكثر من هذ! الزوال الموجب للشبهة الوجدة لعنی الاحتباط فى 
العدة بمدة الحمل فى التسعة الأشبهر قبل العدة » لكل ما بلزمها من العدة 
المختلفة باختلاف آجناس المعتدات الى ما وراء ذلك ٠‏ 


وزاد عليه من الأجل المسمى فى عدة الحمل :فى كل قول على ما جاء 
من الاختلاف فى ذلك » فى الحاق الولد به ف المدة التى بلحقه خبها » لأنه 
لا یحتمل بقاءه بعد خروجه » ولا حدوث غيره من بعد من غير ما جماع » 
یکون بعد الموضع له » فالتربص لعنى الحمل على سبيل الاحتياط هاهنا فى 
هذا الموضع لا معنى له حتى يصح کون غيره ثان معه » وبقاءه بعد 
خروج هذا الموضع به » ذيجب لصحه بقائه بها بمعنى ما بستدل به مقاءها 
فى العدة ٠‏ 


وذلك خادر كونه والنادر لا معنى لانتظاره »> هل هو فى الوجود 
موجود ما لم يصح وجوده » والأصل ف ذلك الغير بعد الوضع منها لهذا 
العدم حتى يصح له الوجود » بدليل برهان صحيح لا ريب فيه » 
والله أعلم ٠‏ 


وقال غيره : لا أعلم أنه یخرج ف أقل الحيض ولا فى أكثره لا » 


سب ۱ س 


بل قد جاء فيه الاختلاف فى آقله ثلاثة أيام » وقيل يوم ولبله » وقبل 
يوم » وقيل : ساعة » وقيل : دفعة » ولا آعلم آنه قال آحد فى أقل الحيض 
بأكثر من الثلاث » وذلك أكثر ما قالوه فى آقله » بل هو موضع لاجتماع 
هذه الأقاويل كلها ٠‏ 


وبندرج معنى التوافق لها بآنه يكون الدم فيها حیضاً على قول الجميع » 
لأنها تقتضى بمعانیها هذه الأيام أنها أبام حيض »> اذا لا تستقيم فى 
المعنى رأى من مال الى الأقل ورآه حيضا الا أن بكون ما وراء قوله » وزاد 
على حده حيضاً فى قوله اكون الاجماع أنه یکون آکثره أكثر من ثلاثة أيام 
الى عشرة آيام بالاتفاق » والى خمسة عشر یوماً فى بعض القول » خذلك لم 
یکن بینه واياها معان یکون لها موطناً اجتماعها حاجزا ٠‏ 

كلا بل هنالك بحصل التوافق بين معانى الأقاويل المختلفة فى أقل 
الحيض على أنه يكون الدم غیها حيضآ بلا خلاف من آهل الوغاق » ولا من 
آهل الخلاف » وما دون ذلك ف آقله » فيدخله الاختلاف » كما أتى الكلام 


به مسبوقاً من الثلاث الى الدفعة «٠‏ 


ولا آعلم أنه قيل فيه آقله بأقل من الدفعة » ولعله آکثر ما جاء فيه 
بالثلاث فى آقله عن المسلمين من آولی العلم » وآنه لا یکون ماکان الدم أقل 
من ثلاثة أيام حيضاً لعنی العدة » ولا معنی الصلاة والصوم وآشباه 
ذلك » والله آعلم ٠‏ 


— 7 


ومن الكتاب : وقیل ف المرآة اذا اختلط عليها الدم فى الأشهر » وطاق" 


أنها و مه نلاثه 3 78 


قال غيره : نعم قد قبل ذلك ويشيه ف المعنى أن يكون حكمها مشبها 
فى ذلك لمعنى البتداة فى ذلك » اذا استمر بها الدم » واشتبه عليها أمرها 
أن تعتد لمعنى الطلاق ثلاثة آشهر لمعنى الريبة لقول الله تبارك وتعالى : 
( غان ارتبتم فعدتهن ثلاثة آشهر ) وذلك حسن من الأقاويل » بل هو قول 
آبی المؤثر » واختیار آبی سعيد رحمهما الله ٠‏ 


وق قول ثان آنها تجعل لكل حيضة وطهر خمسه وآربعین یوماً » غذلك 


وقول رابع : انها تعتد من آول الحيضة الأولى الى آخر الثالثة خمسة 
طاهرة » على معنى قول من بقول ف أكثر الحيض وأقل الطهر بذلك ٠‏ 


وقول خامس : یخرج بالمعنى على معنى ذلك » آنها مع ذلك تعتد كذاك 
خمسة وتسعين بومآ » وذلك على معنى ما قد قيل فى آکثر الحيض من 


کے ۸ اك 


بوما حائضا وخمسه عشر نوما طاهرة ٠‏ 


وبالسیعین یوماً پخرج بالعنی على معنی العنی أنه قول سادس على 
معنی قول من يقول ف آکثر الحیض بالعشر » وف أقل الطهر بالعشرین یوماً » 
ختکون على ذلك فى کل حيضة من الثلاث ق العشر حائضاً » وق العشرین 


طاهرة ۰ 


وف قول سابع : آنها تعتد للثلاث على ذلك خمسة وستين يوماً » وذلك 
ف العنی على آنها خمسة عشر یوماً حائض وعشرة آیام طاهرة على 
قول من یقول فق آکثر الحیض وأقل الطهر بذلك » ولعله یشسبه أن یکون 
شاذا من الاراء » لأنه جعل آکثر الحیض آکثر من آقل الطهر » ولا آکاد فى 
النظر آستحسن ذلك ۰ 


وقول ثامن : بالستین یوماً على معنی ما قد قيل آکثر الحیض أنه 
عشر » وآن آقل الطهر خمسة عشر يوما » ختکون على هذا فى العشر 
حائضاً وق خمسة عشر طاهرة ٠‏ 


وقول تاسع : آنها تعند کذلك من آول الاولی الى آخر الثالثة » الأخرى 


خمسين يومآ » وذلك ف العنی یخرج من معتی ما قيل فى الطهر فى آقله » 
وق الحیض ف آکثره آنهما بالعشر سواء ٠‏ 


— وكا 


وقول عاشر :: آنها تعتد فى كل.حيضة وطهر مثل ما كانت تقعد فى ذلك 
أمهاتها وآخواتها » ولا يبعد أن بلحقها على هذا معنى القول » بأنها تكون 
ف الحيض على آقله » وكذلك فى الطهر لمعنى الرد » والملاة وآن تفوت 
المطلق من الرد » فلا بكون له ردها اذا أتت عليها على هذا الحال من 
الأفراء الثلاثة » وذلك بختلف ٠‏ 


وف الأيام لمعنى ما جاء فيها من الاختلاف ف أقلهما » الا أنها لاتتزوج 
مع ذلك حتى ياتى عليها من الدة ما تكون فيها » على آنها بمعنى الحساب 
ف ذلك للحيض » على أكثره » وف الطهر على أقله » وبقع فى ذلك التفاوت 
بين الأيام لمعنى وجود الاختلاف فى ذلك ٠‏ 


وذلك اذا كانت لا تعرف أيام حیضها » ولا أيام طهرها » وصارت 
فى ذلك فى معنى الميتدأة » وكانا فى ذلك على سواء »وآما اذا كانت تعرف ىف 
الأصل أيامها الا آنها استمر بها الدم فى ذلك » خانها تقعد للحيض لعنى 
العدة أيامها » وللطهر أيامه التى تعرفها » وكانت عادة لها من قبل > 


وقيل : انها تكون فى الحيض آيامه » وف الطهر عشرا » وقيل انها تقعد 
للحيض ف كل حيضة أيامها » وق الطهر خمسة عثر بوماً » وقيل تقعد 
للحيض أيامه » وق الطهر عشرين يوماً » وقيل : انها تكون حائضا آیامها » 
والطهر شهراً ۰ 


— ۱ | 


وعلى كل قول » فاذا أتت علیها على قياده ثلاث حيض » خقد انقضت 
عدتها معه » وعلى قوله لا بيعد أن بلحقها ف هذا الموضع معنى ما قيل 
من الأقاويل غيها اذا كانت لا تعرف فى ذلك آلامها » الا ما جاء فى ذلك 


من أن تكون ق ذلك كأمهاتها وآخواتها ٠‏ 


خانه لا ببين لی أن يلحقها معنى ذلك » ولا معنى ما خرج من أنه 
لا بیعد فى المعنى أن تكون ف الحيض أقل أيامه اذا كانت تعرف أيامها » 
آنها أكثر من ذلك » وان كانت آیامها كذلك سواء » فهنالك بلحقها معنى 
ذلك المعنى لمعنى اتفاق ذلك ف محل الموافقة ۰ 

وقيل فبها : ان عدتها تسعة أشهر للحمل » وثلاثة للحيض على حال » 
كانت تعرف أيامها من قبل » أو لا تعرفها » واذا ثبت هذا آشبه فى الحق 
أن يلحقها القول بالسبنتین على قول فى الحمل » وبالثلاث فى قول آخر » 

وقألا ريع و لق نكن اا ع الحدة | 
قول لمعانى ما قيل بها فى احتمال مكث الحمل فى الرحم والحاقه بالفراش 
فى هذه المدد كلها على ما جاء فى الاختلاف بذلك ٠‏ 


ولا يبين لى على حال خروج شىء من الصواب منها » لأنها كلها مشبهة 
لمعنى الحق » وغير بعيدة من أن بلحقها مالم ينقطع الدم قبل مضى هذه الدد» 
ويصح لها المحيض على آثر الطهر اللذان لا اشكال غیهما لارتفاع علة 
الاستحاضة الموجبة حكم الاختلاف فى مدة العدة وكيفيتها » والله أعلم :* 


بت ۱۷۱ — 


ومن الکتاب : وعدة الاستحاضة التی لا بنقطم الدم ثلاثة قروء 
من العدة ۰ 


قال غيره : انما الاستحاضة لا تحسب من الحيض فى صحيح الكلام 
الجارى على معنى الصواب ف الأحكام » وآما العدة على هذا خلا ببين 
لی آنها لا تحسب » لأن هاهنا فى هذا الوضم معدودة حیضاً وطهراً على 
نحو ما بينا ق هذا الياب من الكتاب ٠‏ 


انیا شارت ف خا الوشوف عن عيضن شا معذوةة ف ای ع 
والطهر محسوب لمعنى الانتظار اللاتى من الحیض ‏ لتأخذ فيه لعنی 
العدة والصلاة أيضاً » بعد انقضاء أقل الطهر على ما جاء من الاختلاف 
فيه فى عدد آقله من الأيام » اذ لا سبيل الى معرفة الرد على قول من یقول 
فيه الراد به الحيض أو كذلك ٠‏ 


وكذلك على قول من بقول ف القرء انه الطهر » لا يبين لى ىق هذا 
الفصل » الا أته محسوب » لأنه العدة على هذا » ولا يبلغ الى علم 
ذلك حتى بعرف يدون الحساب » لانقضاء العدة ف هذا الموضع ان 
استحيضت العتدة فى أقرائها » كلا ولا أعلم أن هذا من قوله يخرج فى 


الاستحاضة على الصحيح ٠‏ 


نت ۱۷۲ سب 


الا آن یکون علی اك آول قرء من المدخ علیها » اذا ارتفعت بعد ذلك 
قبل أن یثبت لها حکم الدخول ف الثانی » أو أنه یکون آخر قرء من 
آقر اگها على قول من بقول فى القرء انه الحیض » والا فلا يبين لى فى الحق 
وجهه على القولین جمیعاً ٠‏ 


وقد مضی من القول ما بستدل به على معنی هذا وحکمه ان شساء 


ومن الکتاب آدو محمد . 


ومن طلق ‏ لعله ‏ زوجته » وكان وقتها أن تحيض عشراً » فحاضت 


ge00 


قال غيره : نعم یخرج على معانى بعض ما قيل فى ذلك آنها تبين من 
المطلق فى معنى الرد » ولا تتزوج حتى تحیض كما كانت من قبل » ولا يبين 
لى ى هذا ثبوت » وهذا فى الحكم » ولكنه يشبه أن يخرج ذلك على 
معنی الاحنیاط » لا علی سبیل القضاء » لأا لابد من آن تکون علی ذلك 
فى العدة بدركها » أو أن تکون بذلك قد خرجت من العدة » فيحل لها التزویج 
فى آحکام القضاء ٠‏ 


وقيل انها تنقضى على ذلك عدتها » ويحل لها التزويج » لكون الاقراء 


س ال 


على حال واحد » وآما ان اختلفت علیها فى العدة أقراؤها » لم يدركها 


ويشبه فى هذا المعنى أن یکون القول خيه كالقول فى القول الأول » 
وان كانت كأنها من العدة على هذا آقرب » خانه بشبهه ف المعنى من هذا 
القبيل » اذا اختلفت علبها لمعنى العدة. أقراؤها ف خروجه لثبوت المنع 


فيه من الرد والتزویج جمیعاً فى حال واحد » بمعنی واحد ۰ 


وهذا لا يستقيم عندی فى فصل القضاء الا على معنی الحسکم 
بالاحتیاط » لأنه كآنه یکون الحکم بذلك موجبا ف العنی » موجبا لابقائها ى 
العدة من جهة التزویج بالغیر » واخراجها عنها ق معنی الرد » وهذا من 
التناى والتناقض ف معنی الحکم. الا على سبیل الاحتیاط والحرم ٠‏ 


تکون معد ف العدة » خیکون له ردها » وعلیه لها النفقه واليراث » ولا دسعه 


تزویج من هو ممنوع من التزویج به من النساء » مادامت ق العدة منه ٠‏ 
وأما أن تکون خارجة بذلك عنها » فیجوز لها التزویج بغیره » وتتحط 


النفقه عنه. » ولا یکون فيا بینهما بمعنى الزوجية ميراث » ویجوز له 
التزویج بمن كان محجوراً عليه تزویجه به سببها لزوال ذلك السبب الوجب 


نت ۱۷6 — 


لللحرمه وارتفاعه » ولیس ثم وجه ثالث ذى طرفين بخرجها من العدة 
لعنی الرد و النفقه والميراث آحدهما ویبقیها الاخر خيها » فیمتنم به من 
التزویج لغيره من الزجال ٠‏ 


بها » وهل هذا على سبيل الاحتياط والامحال صلا » والتحكم به على 


معنى الاحتياط مستحسن » وله ف النفس موقع » لأنه من القلب بمكان ٠‏ 


ويخرج على بعض معانی ما قيل انها على هذا المعنى » وهذا السبيل 
نمی عدثها اذا أتمت لها قلاكة قروء + ولى كان كل واحذ هن القزوء مخالناً 
لما قبله بمزيد أو نقصان » اذا كان كل قرء منها من الثلاثة الأيام فصاعداً 
وان كانت الأقراء أو شىء منها أقل من ذلك » لم يصح له الخروج على 
ذلك من العدة » ولكنه لا يتعرى ذلك من الاختلاف فى انقضاء العدة به » 


ما كان يخرج ذلك على قول انه دم حيض » والله أعلم ٠‏ 


طهرت وصلت »> فقيل لبس لزوجها الأول ان براجعها » وقد انقضت عدتها 


قال غيره : نعم قد قيل ذلك اذا كان ما قبل الحيضة الثالثة من الثلاثة 


— ۱۷۵ — 


معنى الاحتياط » لقول من يقول : ان ذلك حيض . لأنه على قول من 
يقول : انه ليس بحيض » خكأنه يخرج ف المعنى من معنى ذلك أنه لا يحل 


وأنها ممنوعة منه بلا أن يخرج فى ذلك معنى الاختلاف على قياد 
هذا القول » لأنها بعد فى العدة لم تخرج منها على قياده قطعا » واذا 
كانت غير خارجة من العدة بذلك » خرج ف العنی أنها بعد فى اللعدة » 
واذا ثبت أنها فى العدة حكمها > صح على ذلك أنه يدركها مطلقها مهما 
جاز له ردها ٠‏ 


وأما على قول من یقول ان ذلك حيض » فيخرج ف انقضاء عدتها معنى 
الاختلاف » وحسن بالا تتزوج مع ذلك » ولا بدرك مطلقها ردها لذلك » 
احتیاطا لدخول الاختلاف ف التزویج والرد فى ذلك الحال على قیاد معنی 
هذا القول » وتخرج هذه العانی كلها فى قوله » ولیس لها أن تتزوج حتی 
تحیض الثالثة تامه ٠‏ 


وان كان آراد فى الثالثة باليومين خصوصا ‏ وان كان آراد بذلك ف 
کل حال » ولو كانت الثالثة من الثلاثة الأيام خصاعداً » اذا كانت دون 
الحيضتين الأوليين » فذلك یخرج فى بعض القول ۰ 


وقيل : انه اذا كانت الثالثة من الثلاثة الأيام فصاعدا انه بذلك العدة 


— ۱۷۲ ب 


تنقضى ۰ ویحل لها التزویج بغيره اذا انقضت آیامها التی كانت تعتدها 
للحیض من قبل ٠‏ 

ولو كانت الثالثه دون الحیضتین الأوليين » وان كان وقوع التزویج 
قبل استقصاء آیامها » خانه بیطل ویفرق بینها وبين من تزوجها » الا أن 
یکون مطلقها » وذلك لا یخرج بمعنی الاتفاق » اذ لا بیعد بنوته على 
سسل. الاختلاف ۰ 


اذا كان ذلك من الثلاث خصاعداً » ولم يراجعها الدم فى بقية آیامها » 
اذ ذلك یخرج ف موضم الاتفاق أنه حیض » واذا كان فى معنی الاتفاق 
حيضاً » ثبت لها ف. التسمية آنها به حائض ‏ واذا ثبت ذلك کذلك خرج فى 
العنی » أنه محسوب ف معنی العدة لها » وصح لما صح ذلك خروجها 
عن العدة به لصحه طهرها عن صحیح حیض صح لها ۰ 


فلذلك لم يبعد التزویج فى ذلك الحال من معنی الاخت لاف »> فان 
راجعها الدم ف آیامها فيشبه أن تکون تلك العقدة للتزویج خيما بینها منحلة 
بلا آن یبین لى فى ذلك معنی یوجب استحسان معنی دخول الاختلاف بغير 
البطلان على حال » لأنه علم أنه انما كان ذلك التزویج فى العدة » اذ تلك 
أيام حيضها التى عليها أن تترك الصلاة والصوم فيها بالمراجعة فيها » 
ويلزمها التطهر لمعنى الصلاة والصوم ‏ أو ما يشبههما من اللوازم التى 
يسم على غير الطهارة آداءه اذا حضر وقت العمل به ٠‏ 


سس ۷۱۷ -— 


ویجدد التزویج ان آراد التناكح » لأن تلك العقدة لا تدخل عليهما 
فساداً على قول من یقول باباحة تزویجها » ولو كان البعض من آقرائها 
ناقصاً اذا كان من الثلاثه الأيام خصاعداً » قاتا ان لم بطاها على ذلك 


منهما » بل هما آعذر من ذلك حالا » اذ كل منهما قاصد وجه الصواب 
فى سبيل المباح على بیان قول من يجيز الدخول فى تزويجها » والتزویج 
بها على هذا الصال ۰ 


وان كان الوطء غير کائن فيما بينهما » ولكنه قد مس الفرج منها » أو 
أنه نظر اليه » فلعلها أقرب اباحة منه » وان كان ذلك لا يتعرى من معنى 
الاختلاف فى غسادها به عليه على حال » وعلى كل حال من الحال على 
هذا الحال » فلايد من تجديد التزويج ان آراد ذلك و استجازاه فيما بينهما 
على معنى قول من لا یفسد بالوطء على ذلك بعضهما على بعض ٠‏ 

غان جهلا ذلك أو جهله أحدهما خوطتها بعد ذلك على غير تجديد لذلك 
التزويج » خسدت بذلك عليه » وكأنى لا أعلم فى هذا وجها غير هذا 


(م ۱۲ - الخزائن ج ٩‏ ) 


تست ۱۱/۸ — 


آبداً » وان كان على سبیل التجاهل منهما أو من آحدهما حرماً وأشد اثماً 
على تجاهل بعد العلم » وارتکب الحجور على وجه التحريم والظلم ۰ 


وکذلك الس الى نفس الفرج » آو النظر اله علی الل بحرمتهما » 
والتجاهل فى انتهاکهما منهما أو من آحدهما فى هذا الوضم بعد العسلم 
لمراجعة الحیض لها فى آیامها » موجبان لوقوع الحرمه فیما بینهما على 


قیاد معانی هذا العنی » والله آعلم ٠‏ 


ومن الکتاب : وآما الطلقة اذا رأت الدم دفعة واحدة » أو نصف 
یوم بعد ما حاضت حيضتين » فقد قیل انها تفوت مطلقها » ولا تتزوج 
حتی تحیض الثالثه نامه ٠‏ 


قال غيره : نعم قد قيل هذا بل قد صرح بعض القائلین فى ذلك » 


ف العنی أن يكون ثبوت المنع من الرد والتزويج حتى بغيره معاً بحال فى 
مثل هذا الحال ٠‏ 


الا أنه یخرج مخرج الاحتياط » آراد الاحتياط بذلك القائل » أو لم 
برد.» اذ لابد لها ق ذلك الحال من أن تكون بذاك حائضاً » أو غير حائض » 
وهی حائض على رأى من رآی الدفعة من الدم ف أيام الحيض حيضا » 
وليست بحائض على رأى من رآی انما دون الثلاث من الأيام ليس بحيض ٠‏ 


— ۱۷۹ 


وعلی معنی قول من یقول : ان الدفعة من الدم والنصف من الیوم 
حیض » خاذا رت بعض الحیضتین » خيلحقها ق ذلك معانی ما يشبه ما قبل 
فى ذلك أنه لا يدركها مطلقها » ولا تتزوج حتی تحیض الثالشه تامه 
کالحیضتین » أو تنفق لها على ذلك ثلاث حیض ‏ وذلك لا يخرج الا على 
معنی الاحتیاط فى الوجهین الرد والتزویج جمیعاً ٠‏ 

اذا ثبت هذا القول مع من رآه » لأنه ان كان ذلك حيضآ معه » 
وهو حيض على قياد قوله » خقد حصل لها الحیض الثلاث » واذا ثبت 
ذلك لها » خأتت مطلقها > وثبت لها » اذا ثبت هذا وصح آنها لا تمنع 
التزويج بغيره أو وفاقآ لأنها لم تكن حين ذلك ف العدة » بمعنى الاتفاق ٠‏ 


عن العمل به يخرج الحهكم على قياد هذا المعنى أنها بعد فى العدة 
اذا كان ذلك ليس بحيض » وقد یخرج ف المعنى على معانى بعض ما قيل 


الحبضتين الأولىين اذا كانت الثالثة مخالفة لهما » وكانت دونهما ۰ 


نان تروجت تبل ذاك آشبه آن يكل علیها ى دك الترویج اذا ثبت 


فليس بحیض ‏ فيخرج أنه فاسد لأنها بعد فى العدة حتی تستکمل آیامها ٠‏ 


لل وما — 


المعنى » لأنه لا بمنعه من ذلك الا خروجها عن العدة منه اذا كان ق الاصل 
له ردها » ویخرج ف المعنى اذا ثبت هذا القول شوت نكاحها لما ثبت لها 


واذا ثبت ذلك كانت العدة منقضية اذ لا تكون الطاهرة حائضاً » خلذلك 
لم یخرج التزويج على هذا المعنى على وجه الحجر الصرف ؛ لأنها منفكة 
عن العدة » ولا بدرکها مطلقها ردها لخروجها عن العدة منه بثبوت الطهر 
لها عن دم تكون به حائضاً فى الحكم » وذلك العقد للتزويج » انما یحتمل 
هذه العانی المختلقة كلها ولا يصح خروجه من الصواب ٠‏ 


راجعها فى ذلك » غالنکاح باطل على كل حال لوقوعه لا شك فيه آنه فى العدة » 
وهذه المعانى كلها » انما تخرج فى هذا الفصل » وآنها تلحقها مع الدفعة 
من الدم آو النصف من الیوم اذا ثبت نول من بقول فيه انه حیضص ۰ 


وأما على قول من يقول : ان ذلك لیس بحیض فانه یثبت لها وعلیها 
ف الحکم على قياده آنها ليست بذلك حاگضا » ولا تلحقها هذه العانی 
المشيرة باحتمال شوت هذا التزويج » واذا ثبت لها وعليها : أنها بذاك 
غير حائض خلم بدركها زوجها ٠‏ 


ب ۱۸۱ 


التثبت بقول من قال : ان الدفعة من الدم والنصف من الیوم لیس بحیض > 
أن یقول الثبت بذلك أو القائل لذلك أنه لا بدرکها الأول ٠‏ 


ولو كان له فى الأصل ردها » ولا بحل لها أن تتزوج على ذلك مع کونها 
فى الحکم » لا تخلو من آحد حالين فى ذلك الحال » اما أن تکون بعد ى 
العدة من مطلقها على ذلك » واما آن تکون به خرجت من العدة منه » فان 
كانت تخرج بذلك » ویصح لها الخروج به عن العدة » فلم لا يحل لها أن 


اذ لیس ذلك بحيض غهی بعد فى مطلقها لا محالة » واذا ثبت آنها 
بعد فى العدة منه على قوله » غلم لا يدرك ردها بذلك » كيف ذلك » واکثر 
ما قالوه فى هذا أنه لیس بحیض » وآنه انما أقل الحیض العدة ثلاثة 
أيام ء واذا كان ذلك ليس بحیض فهو طهر ٠‏ 

واذا ثبت ذلك طهرا هی بعد فى العدة » واذا ثبت لها ذلك وعليها لم 
يبن لى فى الحق وجه النم من جواز رد مطلقها لها لمعنى ذلك وحده دون 
غیره علی قیاد رآی من رای آن ما دون الثلاث من ااه آو الیوم واا 
أو الیوم والیومین على معانی ما جاء فى ذلك من الاختلاف ف أقل الحیض 
ما خلا الدفعة والنصف من الیوم ٠‏ 


— ۱۸۲ س 


وما قد قالوه فى الحيضة الثالثة اذا كانت دون ما قبلها » ولو كانت 
ثلاثة أيام أنه يفرق بينها وبين من تزوجها قبل استتمام آیام حيضها التى هی 
عادتها » وان كان ذلك لا يخرج من الاختلاف اذا كان عقد التزويج بعد 
الحيضة الثالثة » وكانت الثالثة ثلاثة أيام ٠‏ 


مع الذلاثة الأيام التى لا خلاف غیها أنها أيام حيض » وأنها حائض ف 
الاتفاق » الا أن الحيضة الثالقة دون الحيضتين كانت » فكيف ف الدفعة 


الواحدة وفيما هو من الدم آقل من بوم ۰ 


ان ذلك لا بلزم » والتفريق به اذا ثبت بذلك أوجب على قول من قال 
ثبت على هذا فيها أنها بذلك ليست بحائض كانت فى الحکم طاهرة » 


واذا ثبت مع ذلك طهرها فكيف لا تكون فى العدة أحكامها حتى تحيض 
الثالثة تامة على قول من یقول ذلك » أو ثلاثة أيام » وتستكمل أيامها التى 
هى فى الأصل عادة لها ء والا فمن آين یقم الفراق بينها وبين الزوج 
الأخير من آين ؟ انما ذلك من أجل آنها بعد فى العدة من مطلقها » ولذلك 
كان الحكم بالتفريق » لأنها فى العدة منه ٠‏ 


يجين مايا جف 


واذا ثمت فى هذا الحق كذلك فلم يدركها من هى ق العدة منها 
مادامت لم تنقض منه عدتها »أن هذا لعجب من القول أن يكون فى الحكم 
على سبيل الاحتياط » كلا لا أرى قول من يقول : انها لا تتزوج مع ذلك » 
ولا يدرك مطلقها ردها » الا آنه يخرج على معنى الاحتياط والأخذ منه فى 
ذلك » بأنه فى العدة للرد حيض » وللتزوبج ليس بحيض جمعاً بين القولين 
على معنى الاستحباب ٠‏ 


ووجه الاستحسان خروجا من شبهة الخلاف » لقول من يقول ف الدفعة 
من الدم انها حيض » والمستحب لا يوجب النم تحريماً » لأنه غير مقتض 
لايجاب الحجر حرما » والخروج مما فيه الاختلاف على سبيل الاحتیاط 
عند السعة أولى ما استعمل » ولا سيما ف هذا وأمثاله من ترك ذلك وعمل 


مخلافه من الحائز ات » خعير معتف ۰ 


وليس هذا على سبيل الاعتراض على الأقدمين من فقهائنا » ولا على 
وجه التنطع فى مخالفتهم » لأنه ریما كان الاقتفاء لاراء من كان من 
أرباب البصائر قبلنا » أولى من الأتباع لرأينا نحن » لأنهم منا أقوى 
لخر هط انا بواج عع ای مهدا »لقو ای الك أن نیو و 
التماس الحق لنفسه » ومن حيث ما وجد الدليل على سبيل المقيم اتبعه ٠‏ 


وهذا الذى قلته فى هذا انما قلته اجتهادا على حسب ما بان لى من 


عت 1285 هد 


معانى ما قالوه من غير آن نص حكمه حفظا له من أثر » ولا خبر » ولكنه على 
قباد معانی ما بخرج عليه من المانی من معانی آراء آهل الحق ف النظر > 
تالا مذلك لي سوت ال بيذاي وا ج أن کون دا الق 
ی روا لقنا از 


ومن الکتاب : فان حاضت على ذلك مراراً کثيرة بومین بومين ؛ أو 


قال غيره : نعم قد قيل هذا اذا كان لا يأتيها من الدم للحيض من 


وأنها ان حاضت الثلاث فى آقل من ثلاثة اشهر لم يدركها المطلق لها ؛ 
ولا تنقضى عدتها حتى تستكمل العدة بثلاثة أشهر على حسب معنى ما فى 


واذا شت هذا فى الرد والتزويج على هذا كذلك » فكذلك اذا 
استكملت الأشهر الثلاثه » ولم بكمل لها خيها ثلائه قروء » أن تفوت المطلق 
من الرد بالثلاثة الأشهر » ولا تتزوج بغیره حتى کل العدة معد 
ذلك مالقروء ٠‏ 


بت ۱۸۵ — 


وقد مضى من القول ما يدل على أنه لا يشبه أن یکون خروجه ف الرد 
والتزويج كذلك الا على معنى الاحتياط فى العدة بالشهور والحيض » ولوكنا 
لم نقف على تأويل فى هذا وما آشبهه من المسائل التى قبلها عن أحسد 
من المسلمين من أهل العلم والبصيرة انه كذلك ٠‏ 


فانه لا یخرج ف المعنى الا كذلك » لا يشبه فى المعنى أن يخرج المعنى 
على قول من يقول فى ذلك انه دم حيض انه انما عليها أن تعتد بالقروء » 
لثبوتها بذلك على هذا من ذوات المحيض » واذا كان ذلك على هذا » 
فكيف ما حصلت لها القروء الثلاثة » واستكملتها » فقد انقضت عدتها »> 
وغاتت المطلق وحلت للازواج ٠‏ 


كان ذلك فى ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر » وما لم بحصل لها ذلك من 
الترون » خهى فى العدة » ولو مضت الأشهر الثكلاثة علیها » ولمطلقها ردها » 


ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره » مادامت ف العدة ٠‏ 


وآما على قول من بقول : ان ذلك لیس بحيض » خلا معنى للتربص فى 
العدة لذلك الدم » لأنها لا تخرج به من العدة » ولا تفوت المطلق به » ولو 
أتاها مراراً » لأنه على معنى هذا القول ليس بحيض » وانما هذه 
عليها العدة بالشهور » واذا انقضت الثلاثة الأشهر خرجت من العدة » 
وحل لها التزويج بغيره ٠‏ 


کک تبرت 


ولو لم يأتها من ذلك الدم شىء على حال » لأنه اذا كان لا حكم 
لجيئه » فلذلك لا حكم ف الحكم لانقطاعه » لثبوت الحكم فى العدة 
صار مناطا بغيره » فانقطاعه وخروجه من الحكم سواء على قياد معنى 
هذا القول » ولخروج هذين الوجهين فى هذه المطلقة على هذين القولين 
آشبه أن يكون خروج قول من يقول فى عدتها بالثلاث الحيض ثلاثة أشهر ٠‏ 


على 'معنى الاحتياط جمعا بين هذين المعنيين » لأنه آثبت عليها عدتين » 
وأجاز التداخل غیهما ان اتفق ذلك » والا فلیأت بهما ان انفرد » أو ما أشد 
عن التداخل منهما » وآثبت النم من الرد بأقرب الأجلين » ومن التزويج 
بأبعدهما » ان لم یتفق التداخل خيما بينهما ٠‏ 


وعلى هذا ختارة يحكم بالرد أو التزويج بهذا » وتارة بهذا » 
لأنه یحتمل تقدم آحدهما على الآخر » وبهذا لا يصح فى الحق خروجه 
الا على معنى » لعله الاحتياط ٠‏ 

وما آحسن ذلك ف الاحتياط وأفضله أن يمتنع المطلق من الرد من 
التزويج بغيره عند وجود احدی هاتين العلتين الموجبتين فى العدة بورود 
الاختلاف حتى يحصل لها الوجهان جميعا » خيكون لها بهما خروج عن 
رابطة المنع لها من التزويج بغيره حال » لأنها على هذا ان كان ذلك حيضاً 
كما زعم من قال انه حیض خقد اعتدت » كما عليها به أن تعتد » وخرجت 


به عن العدة على هذا القول » وان كان ذلك ليس بحيض ٠‏ 


— ۱۸۷ — 


و انما علیها العدة الشهور » فقد خرجت من العدة بالثلاثة الاش‌هر 
التی اعتدتها على قول من بقول : ان علیها أن تعتد بالشهمور على هذاء 
غهی من العدة منفكة على القولین جمیعاً » الا أنه اذا ثبت فى ذلك الدم أنه 
لیس بحیض »۰ وآنه انما علبها العدة بالاشهر ۰ 


فيخرج فى بعض القول على وجه الاحتیاط آنها تعتد لذلك سنة > 
تسعة آشهر للحمل » وثلاثة آشهر العدة » ختلك اثنا عشر شهرآ » سئه كاملة » 
فان استرییت فى الحمل استکشفت الحمل الى آقصی ما قيل فى مدته على 
ما ثبت من اختلاف القول خيه » وغابت به ذلك ارتفاع الريب القتضی بالعنی 
لعنی الوقوف بالتربص لعنى العدة آشکالا بحکم اليقين فى وجود ذلك 
النتظر » أو عدمه » والله آعللم ٠‏ 


ومن الکتاب : والتی تحیض يومين ثم تحیض حیضتین تأمتین » فقيل 


قال غيره : نعم قد قيل بهذا » وقد مضی فيما قيل من هذا الفصل مضی 
ما يقتضى بمعناه حكم معانى هذه المسالة » وما فى المعنى أشبهها من 
الصور » من أنه علنى هذا لا يحل لها التزويج بغير مطلقها » كلا ولا يمنع 
هو من الرد لها » ان كان له ما كانت ف العدة ردها » لأنها على هذا بخد 


في أاعدة على قول من يقول ان ذلك ف اليومين ليس بحيض ۰ 


ل ۸ سس 


ولعله أكثر ما جاء عن المسلمين » وعلى نها على قول من يقول فى 
ذلك انه حیض » به وبالحيضتين الأخربين التامتين تنقضى العدة » وتفوت 
المطلق لها من الرد » وتكون للأزواج حلا » لكنه انما العجب فى هذا الى 
ألا تتزوج على هذا اذا كانت الحيضة الأول أقل من ثلاثة آيام » حتى 
تحبض بعد الحيضتين التامتين ثالثه مثلهما ٠‏ 


أو آنها تكون من الثلاثة الأيام خصاعداً » وتستكمل آیامها » خان تزوجت 
بعد الطهر لما ثبت وصح لها الطهر قبل استكمالها لأيامها » لم أقدم على 
فساد التزویج قبل الدخول » ولا بعد الدخول بالفراق » ولو كان خغيه 
بالفرقة قول اذا لم يراجعها الدم فى بقية أيامها ٠‏ 


وان كانت الثالثة دون الأوليين » كلا ولا أقول ان ذلك ضعيف فى 
الحق » لأنه لها اسم الحائض بذلك الدم فى تلك الأيام » بمعنى الاتفاق 
ثابت » گنها فى الاتفاق أنها آيام حيض » واذا كان كذلك فى معنى الاتفاق 
فيها یخرج » لم يصح على هذا أن یخرج الا ثبوت وجود الحيضة الثالثة 
لها بهاه 


وخروجها بالطهر منها على قول » وبعد الطهر بلا خلاف » لما كان 
لا خلاف ف ذلك أنه حیض ‏ والباقیه من آیامها ليست بأيام حیض لطهرها 
فیها » ووجوب الطهر لعنى الصلاة والصوم علیها > وثموتهما علبها » 


ل هما 


ولها اذ براجعها الدم خيها » فيعلم کون ذلك ان كان فى أيام حيض » ویصح 


وهذا مالا آعلم فيه اختلاخا من القول » الا أنها بالنظر على أثر الطهر 
طاهر » وثابتة لها أحكام الطهارة والصلاة والصوم » واذا ثبت فى الحق 
هذا كله » وصح فكأنه وجود القرء الثالث لها قد صح » واذا صح لم 
يصح بعد التطهر على آثر التطهر فى العدة بقاءها ٠‏ 


واذا كان لا یکون ذلك ثبت خروجها منها » وكان ذلك التزویج غير 
غاسد » لأنه كان بعد خروجها من العدة » لما ثبت تطهرها معد طهرها عن 
صحیح حيض » صح لها مالم يراجعها الدم بعد التزویج فى أيامها التى أن 
لو راجعها غیها لكان فى حكم آهل الحق حيضاً » فثبوت هذه المعانى لم أقو 
على الفراق بعد الدخول » ولا على بطلان ذلك التزویج قبل الدخول ۰ ۱ 


فان كان الوقوف عن التزویج حتی تستکمل آیامها خوغا من مراجعة 
الدم لها غیها » فيبطل التزویج ؛ أو یختلف فى فسادها بالوطء » لا ينكر فى 
الحق فضله » ولا يجهل عند آولی الالباب عذله ۰ 


ومن الکتاب : ومن طلق زوجته فحاضت حيضتين على حال واحد > 
ولا تنظر الى زيادة الأيام » ولکن الحيضة الثالثه ثم تنقضی المدة ٠‏ 


نت ۱۹۵ س 


مطلقها ردها » وذلك بشبه أن یکون شاذا من الأقاويل فى التزویج ٠‏ 


وقوله : ولا تنظر الى زيادة الأيام » لا یخرج على معنی هذا القول 
فى شوت الحجة له بذلك تأكيداً » بل بشبه أن یکون منافباً له » لأنه اذا 
كان انقضاء العدة لا يصح لها حتی تکون الثالثة كالحيضتين الاولیین من 
غير زيادة » وکان العنی من ذلك یقتضی ایجاب النظر علیهما فى الزيادة ٠‏ 


اذا كانت مع الزيادة لا تنقضی العدة » وتمنم من التزویج حتی تکون 
الثلاث كلها على حال واحد > وان كانت لا تنظر الى الزيادة » بل الى 
الحيضة الثالثة » غکان المعنى دالا على نقض ما قاله أن لیس لها مع ذلك 


لأيامها حيضا من غير نقض » بلا خلاف وتلك الزيادة لا تضرها ٠‏ 


وذلك يخرج ف بعض القول » وهو الأصح » لأنها حائض » ومستكملة 
لأيامها حيضا من غير نقض » بلا خلاف وتاك الزيادة لا تضرها ٠‏ 
فانظروا يا آولی الالباب ف جميع هذا الباب » ولا تأخذوا الا 


ومن الكتاب : واذا كانت ممن تحیض خوقتها أن تحیض ثلاث حيض ۰ 
أو تيئس من الحیض » وعلى المطلق النفقة ویینهما الميراث ٠‏ 


ل ۱۹۱ س 


قال غيره : وذلك يخرج فى الطلاق الرجعى بمعنى ما يشبه الاتفاق فى 
وجوب النفقة لها عليه » وثبوت الميراث خيما بينهما » اذا كانا يتوارثان 
فى الأصل » مادامت الزوجية بينهما » أو آنها فى العدة منه لم يخرج فى 
حكم أهل الحق عنها ٠‏ 


ولعله يخرج فيها بمعنى ما يشبه الحكم عليها خيها بأنها فى المدة 
تكون بمعنی الاتفاق الى سنة لمعنى الاسترابة ف الحمل تسعة أشهر للحمل » 
وثلاثة للحیض اذا كان انقطاعه عنها قبل الطلاق » وآشبهت الموئسة منه 
بعد الطلاق » وما عدا هذا الى السنتين و الثلاث والاربم والسبع » فيخرج 
فيه معنى الاختلاف فى ثبوت المواريث والنفقة » والرد » وإباحة النكاح 


مادامت أحكام الزوجية بينهما منعقدة » أو آنها لم تخرج عن العدة 
بعد الطلاق منه لها لخروج معنى الاختلاف فى انقضاء العدة بعد الاعتداد 
بالشهور على آثر هذه المدة » لمعنى ما جاء من الاختلاف فى لحوق الولد 
غيها من السنتين الى الاربع فى قول آصحابنا » والى السبع سنين فى قول 
قومنا » ولا يصح خروج ما قالوه فى هذا عن الصواب ٠‏ 


وعلى كل قول من هذه الأقاويل » فيخرج أنها فى العدة لمعنى 
الاسترابة فى الحمل أحكامها » حتى تأتى المدة التى حدها كل ذى قول 


— ۱٩۲ ل‎ 


فى قوله » وتعتد بالأيام والشهور عدتها فى معانی التزويج والنفقات » وثبوت 
المواريث » لأنها فى البعدة منه خارجة منها فى المعنى » ولا فى التسمبة » 
وبطلق کل منهما بعد ذلك ما كان ممنوعاً منه لعنی ذلك وحده دون غيره ۰ 


وبحل لهما بزواله لزوال ذلك عنهما فى رآبه » وذلك بختلف ف العنی 
فى قصر الدة وطولها لاختلاف الناس فى الحاق الولد فى الدة التی تلحقه 
غیها كما يثبت لك ذلك » ولعله آکثر ما یخرج فى هذه العتدة آنها اذا كانت 
تحیض وتعتد لعنی الطلاق بالحیض ف الاصل آنها تكن آحکام العدة 
تکون اذا انقطم الحیض بعد الطلاق » أو قبل الطلاق عنها ٠‏ 


وثلم يآتها الحیض حتی تحیض ثلاث حیض اذا كانت كذلك عدنها » 
أو ما هی عليه من العدة » أو تیئس من الحیض » ختعتد بعد الایاس 
بالایاس أو الأشهر عدتها » وحد الایاس أن تيكس من الحیض آترابها 
أو من هو أصغر سنا منها ٠‏ 


بالخمسين سنة » وقيل بخمس وخمسين سنة » وبالستين قول رايع » ولعله 


قيل : ولا أعلم أنه قيل خيه بأقل من الخمس والأربعين » ولا بأكثر 


د ۱8۳ — 


من الستين » ولعله يشبه أن بخرج معنى الاتفاق فيها » على أنها تكون 
بها من امود تک ا 


واذا ثيت هذا وأنها فيما دون ذلك فى أنها لا يصح لها الخروج 
منها حتى تيكس وتعتد بعد الایاس بالایاس بالأيام أو الشهور عدتها » 
فلعله يشبه على هذا أن یکون الميراث فيما بينهما ان كانا فى الأصل 
بتوارثان » وآن یکون الرد له عليها ما لم.تنقض عدتها بعد الاياس » على 
ما جاء من الاختلاف فى ذلك » ان كان له الیها رد لمعنى الطلاق .الرجعى ٠‏ 


وأما ان كان الطلاق منه لها ثلاثا » فيحلها معنى ما قبل من هذا الباب 
من الأحكام المناطة باطلاق بهما الا ما جاء فى ذلك من الرد والميراث » ولزوم 
النفقة » خانه يخرج ف معنى ذلك على هذا معنى الاختلاف ف النفقة ٠‏ 
وأما الرد والميراث خلا أعلم أنه مما يختلف خيهما » الا أنه لا يكون له 
ردها » ولا يتزوجها حتی تنكح زبوجا غيره » وتخرج من ,ذلك الغير لعلى الوطء 
الصحيح الموجب لعنى ذواق العسيلة منها بمعنى لا تحرم عليه .به مراجعته 
بالتزویج لها ٠‏ 
.وكذلك يخرج هذا ااطلاق معنی الاتفاق فيه » على آنه قاظم :لثبوت 
الميراث فيما بينهما صلا » الا أن يكون ف المرض منه » فانه بختلف فبه 
فى ثبوته مهما كان ذلك من الظلاق فى الرض قد كان وقوعه غیما بینهما ٠‏ 
(م ۱۳ الخزائن ج ٩‏ ) 


ب ۱66 س 


واذا ثبت على هذا لها ما كانت فى العدة » خلملها ترجم عن العدة > 
باطلاق الی الأشهر و الایام عده المتوق عنها زوجها » ختعندها كذلك لمعنى 
الیراث من غير أن يكون لها فى مال العتدة منه نفقه ٠‏ 


وقیل : ان لها الميراث وعلیها عدة الطلقة » واذا ثبت معنی هذا 
فيشنبه أن یخرج معنی الاختلاف فى ثبوت النفقة لها من ماله بعد موته » 
وق بعض القول : آنها تعتد للعدتبن جمیعاً » واذا ثبت معنی هذا فیخرج 
على قياده آنها تستقبل العدة للوغاة من غير أن یکون لها خیها نفقة من 
مال التوی عنها الا أنه ان آتاها من الحیض ف العدة للوفاة ما تخرج به 
من العدة بالطلاق فى الأصل »> أو ما تستکمل به العدة له ان كان آتاها من 
قبل أن تدخل فى عدة الوغاة شىء من ذلك ء غلذلك خروج لها عن العدتين 
جميعا غيما يخرج » لأنهما يتداخلان غیما بيين لى من النظر ٠‏ 


وان لم يآتها الحيض »> أو ما تستكمل به من الحيض العدة بالحیض 
لمعنى الطلاق حتى خرجت من العدة للوغاة » كان عليها أن تتريص ما كان 
عليها من القروء بعدذلك من الكل » أو ما بقى ان كان قبل الاعتداد للوفاة » 
أو فبها آتاها من ذلك شىء » وان كانت ممن معتد للطلاق بالشهور أو الأيام ٠‏ 


فكذاك لا تعتد على سبيل الاختلاف من أن تدخل العدة بالطلاق على 
هذاق العدة للوفاة » وآن تخرج من العدتين بالخروج من العدة بالوفاة 


| ۹0 اه 


كلبهما كانا معا فى الوجوب » أو كانت العدة باطلا قبل الأخرى » لانها لا 
تخرج عن العدة للوخاة » اذا ثبت التداخل » والا تخرج عن العدة بالأيام 


والأشهر للطلاق قبلها » كانت العدة للطلاق قبل » أو كانا معاً » لأنها لا محالة 
ف العدد أقل منها على كل حال » وغير بعيد من الصواب ٠‏ 


اذا ثبت هذا القول أن يكون عليها أن تعتد كل واحدة منهما على 
الانفراد » وأن یکون عليها أن تأتى بالباقی ف الأيام أو الأشهر من عدة 
الطلاق بعد استكمالها عدة الوفاة على حال » وعلى كل حال من الحال » 
فاذا ثبت عليها شىء من العدة للطلاق بعد الخروج من العدة للوفاة والكل 
منها » خالنفقة من مال هى ف العدة للطلاق ثلاثا منه لها » حتى تكمل بالحيض 
أو الوضم للحمل » أو الأيام أو الشهور ٠‏ 

ان كانت كذلك عدتها تخرج معنى الاختلاف فى ثبوتها » والقول فى 
معنى هذا یتسم » وليس هذا الباب موضوعا لبسط ذلك » وانما ذكر 
فيه طرغا منه فى معنى النفقة والميراث لما ذكر ذلك ذو الكتاب فى کتابه 
فلبنظر الناظر خيما قاله ق هذا من القول » وقلناه نظر من نظر لنفسه 
السلامة ان آراد العمل به » أو بشىء منه فيآخذ الحق » ویدع ما خالف 
الصواب » والتوفیق بالله ٠‏ 


ومن الكتاب 5 وان حاضت مد حصه » تم انقطع عنها غکانت هى ممن 


تحيض » فعدتها ثلاث حيض »> وان طال ذلك ٠‏ 


— ۹۹ 


قال غيره : أن هذا من قوله بحتمل معنیین » وكلامه یقتضی وجهين » 
لته بتوجه المنی آل یکون الراد منه بالحيضة تبل الطلای » آو آنها پس د 
الطلاق » .واذا كان .ذلك معد الطلاق خالذشبه آن:تکون .عدتها بالحيض لعنی 
ای اس ااب العذة ا 


غلذلك يخر ج غيها آنها لا تخر ج عن العدة حتى تتم لها العدة بالحيض » 
الموكسات من النساء » فتعتد بعد ذلك مالأشبهر أو الأيام عدتها ٠‏ 


ولا أعلم أن علیها فوق ذلك مزيداً اذا لم يصح معها آنها حامل » 
خضرب الحمل ف بطنها فى كتاب » ولا سنة » ولا اجماع » ولا ى اتفاق 
رأى > ولا اختلاف » انما الاختلاف خيما دون ذلك من المدة » بدخل 
عليها » ولا يبعد ق الحق أن يكون قربيا منها ٠‏ 


وهذا هو الأشهر من الأقاويل » و الاکثر » وان كانت تلك الحيضة 
انما هى قبل الطلاق أتتها » وكان ذلك مراده بها » فيخرج غیها آیضاً هذا 


على بعض القول » ولا سيما اذا كان ذلك قريب عهد بالطلاق ٠‏ 


ویخرج فى بعض القول آنها لمعنى الريبة فى "لحمل تؤمر بالتربص 
تسعة أشهر للحمل » وقيل بالسنة ».وقيل بالسنتين » وقيل بالثلاث سنوات » 
وقیل بالاربع »> وقيل بالخمس سنين ».وقيل بالست » وقيل بالسیع تحرجاً ٠‏ 


— AAV — 


فان لم تحض. » ولم یستبن. ق هذه ء لها على كل قول بها حمل > 
اعتدت على حسب کل قول. من. هذه الأقاويل مالأشهر و الانام عدتها ٠‏ 


وقول من قال : بالعدة قبل 'لقطع لمادة الحمل » لا يبين لى وجهه » 
لأنه يوجب هنالك على أثر قول زيادة فى مدة الحمل تارة » ویوجب 
آخری نقصاً » ولو كأنت الجملة فى العدة والمدة ثانية على حالها فى ظنه » 
وعلى ظاهر قوله » خليس الأمر فى ذلك على ما يظن ٠‏ 


اذ لا متعم بقدیم العدة الا والتربص لعنی الحمل داخل غیها » 
لأنه من الحال أن يكون علیها التربص لعنی الحمل وتيكس فى العدة منه ؛ 
ثم علیها أن یوجد الرجاء بعد انقضائها » فتتربص لله ٠‏ 


وهذا ما لیس له ق. النظر معنی, الا ثبوت التداخل. على قياده » واذا 
ثبت التداخل. آوجب. ذلك معنی النقص » لانها اذا عندت العدة خلاثة آشهر » 
كان علیها قطم مادة الحمل ثلاثة آشهر آخری على قول من يقول بالتسعة 


ولا معنی للمزید بعد انقضاء العدة > والمدة فیها » بل آين موضع 
التسعه فى الأمة اذا كان علبها من العدة: نصف ما على الحرة من العدة »> 
كلا بل. هنالك توجد الزيادة: فى مدة الحمل على التسمة النصف الآخر 
من عدة الحرة الذی زال بالسنة فى العدة عنها لعنی التداخل ٠‏ 


ل ۱۹۸ — 


واذا شت فى قول من بقول بالسنة تسعة لحمل » وثلاثة للعدة » ثبت 
فى سائر الأقاويل مثله » والقول فيها واحد » اذ المعنى سواء » ولعله 
یشبه ف العنی أن یکون خروج معنی القول ف العدة بالشهور » علی آثر 
هذه الآراء الستتبط أكثرها فى هذه الطلقة مهما » اذا كانت ف انقطاع 
الحیض عنها شبه الموشسة منه ٠‏ 


خانه هنالك خيما يبين لى صوابها كلها » ولا يمكن خروج شىء منهما 
عن الصواب ما كان خروجه على وجه اللحکم » أو كان على معنى الاحتياط 
ما احتمل منها امكان الحمل ف الجائز على معنى الاحتمال اذا لم تكن 


وأما اذا كانت غير موئسه من وجوده ف المستقيل لقرمها عهداً به » 
أو أنها كانت تعرف بالانقطاع مدة » وبالعورة بعد الانقطاع على ما عرخت 


آو كانت لا تحیض ف السنة أو السنتين الا مرة أو مرتين » فان هذه 
لا ببين لى ف المعنى أن تعتد بالشهور على هذا الوجه » وانما علیها العدة 
بالقروء » أو یمضی من المدة عليها ما تيئس فيه من المجىء » خترجم بعد 
الاياس » وصيرورتها شبه الموئسة منه الى العدة بالشهور بعد الاستكشاف 


للحمل على ما جاء فيه من الاختلاف ٠‏ 


— ۱۹۵ — 


أو تبلغ الحد الذى تصير به الباللغه اليه من الموئسات » فتكون 
العدة بالشهور عليها أو الأيام بلا خلاف وهذا وان كان فيها على هذا 
كذلك يخرج على وجه الاقتباس بما خرج فيها بالنظر من الأثر » وكان 
ما غیها من المعانى والآراء خرج » لا يخرج فى النظر على قياد الأثر من 
معانی الصواب ٠‏ 


غانه انما آکثر المسلمين فى الاثار بوجد فى عدة هذه الطلقة أنها 
بالقروء » واذا كانت من ذوات المحيض وحكمها كذلك فى الحكم يكون ؛ 
ولو لم یأتها منذ البلوغ الى وقت الطلاق الا مرة واحدة » خانها بها تكون 
من ذوات المحيض وممن عليهن العدة تكون ٠‏ 


ولا غابة لذلك فى خروجها عن العدة الا بالقروء » كما علیها من الأقراء 


وتلك الآراء المشعرة مالرخصة قبل هذه المدة فى العدة لهذه المطلقة 


٠ فحاوبه‎ 


|[ ©6ه©5 نسم 


كلا انه لأهل الفهاهة من ذوی المادة » الفاقدين لأنوار انغزائر عن 
هذا بمعزل » وانما تحبض به آرباب الفهاهة. المستمدين ينور الغزاثر 
التوزاقية » من فیضان بحور آنوازو الدد الالهية » وذلك غضل الله بوتبه 
من يشاء من عباده » والله ذو الفضل العظیم ٠‏ 


ومن الكتاب : وان كانت ممن تحیض كل سنه حيضة » فطلقها حاضت 
حیضه و احدة » ثم عرض لها » ورجم فانقطع عنها » خعدنها ثلاث حيض وان 
طال ذلك ۰ 


قال غيره : صحیح هذا علی. حسب. ما وجدنا عن غير واحد من 
المسلمين » نحو ما پشبه هذا » ویخرج على معناه مما يدل على صواب 
قوله فى معنی هذا حتی تصير من الوئسات » خترجم الى العدة بالأيام 
و الاشهر بعد ذلك عن العدة بالحیض ف الطلاق على حسب معنی ما مضی 
من القول فى مثل هذا ۰ 


وكأنى لا أستحسن غير هذا من القولن ىق هذا ء لدخولها فى العدة 
با لحیض » وثبوت بعضه لها تارا » ولکنی لا آنصب لی هذا من القول 
دینا > آخطیء من قال بخلاخه » لكثرة القول خبه ‏ و احتماله معنی التشبیه 


فيه بغيره لدخول الرآی غیه » والله أعلم ٠‏ 


بت 2*١‏ د 


ومن الکتاب. : واذا طلقت. المرأة. »> وهی ممن تحبخن > فلم. تمض خعد هد 
أجلها ثلاث حيضن حتى تيكس من‌الحیض ثم تعتد بالشهور ٠‏ 


قال غيره : نعم قد قيل هذا » ويشبه أن يخرج ق هذا غير هذا 
من القول » اذا أتت علیها مدة تخلو لها من غير أن ترى » كما كانت ترى من 
قبل المحيض غیها » وآشبهت الموئسة من رجوعه لانقطاعه عنها » كما لا 
تمنده من نضسها آن تکون لها بعد أن تستکشف الحمل بالسدة التی یقع لها 
بها لضیها معنی اليقين. ف. آنها ليست بحامل أن. تعتد بعد ذلك بالأيام أو 
الأشهر عدتها » ويكون قریباً من الصواب ف الرآی ٠‏ 


ولكنه منذ الطلاق ذلك لا يكون قبل التسعة الأشهر تربصا لجیء 
المسلمين قال فى قطع مادة الحمل لمعنى. العدة يأقل. منها: . 


بلی هی آقل مدة قبلت ف ذلك » ولعلها هی الأغلب تكون الا على حال 
فى مدة أقامتها فى ذوات الأحمال لها » وسائر ما جاء على سبيل الاختلاف 


والحكم على الأغلب حنی بصح عبره » وعلی کل. حال » فاد مضت 
المدة المحدودة .االتسسعة. الأشهر الى مازاد على هذه المدة فى كل قول 


تا ل O‏ اال اك 


يخرج خيها » ولم يصح ف الرحم منها ظهور ذا » ولا من الفرج خروج هذا 


اذا ثبت الرجوع عن العدة بالأقراء انى الأيام آو الأشهر » ولا سيما 
اذا وقعت الربية خيه بانقطاعه لقول الله تبارك وتعالى : ( خان ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة آشهر واللائى لم یحضن ) توجب لمنی الريبة التساوی فى 
العدة بينهما بحكم ٠‏ 


والريبة على هذا فى هذه غير مستبعدة فى الحق على معنى النظر فى أمر 
الحيض أن تكون منها قربية مهما كانت تحيض ف هذه المدة » أو فى كل 
شهر منها » ولم تعهد الانقطاع من نفسها هذه المدة المتريصة له » ولمعنى 
الحمل فيها كلها ٠‏ 


وان كانت العادة منها على ما عرفت ذلك من نفسها آنها لا تحيض فى 
السنة الا مرة واحدة لم بين لى على هذا أن یلحقها معنى القول 
بالسنة » لمعنى قطع مادة الحمل والعدة جميعا فى النظر مهما كان الطلاق فى 
الطهر قريب عهدته » ولو انكشف لها غیها الحال بما لا ريب فيه معها آنها 
من غير ذوات الأحمال ٠‏ 


لذنه بوجحب رجوعها الى العدة بالأيام آو الأشهر 4 قمل اتيان الوقت 
الذى ف العادة المحيض یأتیها فيه » وذلك ما لا وجه له » لأنه المحال على" 


لا يأتيها قبله ٠‏ 


وائما يشبه أن بلحقها ما عدا هذا من القول فى ثبوت الرجوع الى 
العدة كذلك بالأيام أو الأشهر بوجود الريبة بعد الستة الى مازاد فى كل قول 
على ذلك على معنى ما جاء من الاختلاف ف المدد التى فى المعنى تخرج خيها » 
وتلحقها ق معنى التريص للحمل ٠‏ 


كما بینت لك من قبل لا على المسارعة عند التساوى من الوقت » والمدة » 
بل بعد التريص له بعد الستة » الشهر والشهرين الى التسعة الأشهر فى 
المستحب » لأن المساواة منهما على سبيل التجارى بينهما » وان كانت هی 
فى ذلك الحال كأنها لا تنفك عن دخول أطراف الريبة بها ٠‏ 


فانها لا تقتضی المتمكن غیها عند التجاذب بين الرجاء والاياس > 
لعلبه أصل الرجاء عليها » هنا يقرب الوقت منها بعد » واذا بعد الوقت 
یمضی الاشهر عليها بعدة » خکانها آشبه بوقوع الريية عليها » ورسوخها بها 
حتى لا يبعد جواز الانتقال فى العدة ٠‏ 


واذا: كانت العلة فى الانتقال من العدة بالقروء الى العدة بالأيام أو 


الأشهر » وجود الاسترابة ق المحيض لعنى وقته وانتظاره بعد الوقت 
كذلك » وكانت الاسترابة حاصلة بمجاورة الوقت الذى هو ق الأصبل لها 


— 7502 است: 


للمحيض » وقت لا تتعداه مهما انتظرته: بعد مرور وقتها ذلك المعتادة. فيه 
آنها غیه على غير حيض ٠‏ 

فيشيه أن یکون كيف ما حصلت الأشهر من طرق المدة لمعنى 
الاستكشاف للحمل بالسنه » أو هما جميعاً كأنه بمعنى واحد لوجود المزيد. 


أو باستتمام ما انكسر بعد السنة جيرا لها وجود الاستراية ٠‏ 


لأن ذلك الوقت لها كآنه موجود ف خلال ذلك » لأنه كأنه متصل من 
المحيض الى المحيض بلا أن يبين لى انفصاله ولا کون القطم له عن التواصل 
باطلاق حتى لا یکون التوكف لجیء وقته بالسنة الا منه منذ الطلاق » انما 
ذلك معنى بستکشف الحمل به ٠‏ 


وینتظر غيه وجود الأقراء على وجه الاستصحاب لها » لأنه من, وجود 
الاسترابة مانم قبل انقضاء تلك المدة المستكشفة بها ذلك منها مهما كان 
وقتها لمحيضها أقرب منها لوقوع الطلاق » كما ذكرت لك وتجاوزته قبل 
استكمالها لذلك » بل كأنها اذ أتى عليها وقتها فى خلال التريص لعنى الحمل 
بالسنة » غلم ترفیه حیضاً » وارتقبته آشهرا على هذا » لا تخرج على 
حال الاسترابة اذا لم يأتها » ولو كانت مدة الحمل لم تفقض 
على هذا القول » آلا تزى أنها لو مضت النسنة فما'فوقها عليها منذ المحيض 


وس ۲۲۰۰ سس 


و لستفرقت وقتها غلم یأتها فيه ولا غیما بعده آشهراً أو سنين حتی 
آیست من رجوعه الیها :قبل الطلاق أنه بلحقها معنی القول بالرجوع عن 
العدة بالقروء بعد التسعة الگشهر التی بها تستکشفه البحمل الى ما :زاد 
علیها من الدة فى کل قول بعد الطلاق الى العدة بالأشهر والأيام » و الراد 
بالأشهر فى الحراگر السلمات ۰ 5 


وعلی قول ف الکتابیات وبالأيام فى الأمة » وعلی قول فى الکتابیه اذا 
ثبت معنی الرجو ع و الانتقال.قبل .المصير الى حد :الموكئسات منها ».وكانت 


تعرف ذلك تقييدا ۰۰۰ فى وقت معروف لا يقر به التخلف بالزید ۰ 


وأما اذا کانت لا تمرف کم منذ الحیض آتی علیها من یوم آو شهر آو 
سنة » ولم تكن قبل الطلاق شبه من بكس من النساء منه » خالاشبه بمعانی 
الصواب القول بأنه لا بلحقها القول بالتسعه الاشهر والثلاثه الاخری 
لعنی العدة » لاحتمال قربه وبعده » والقول فيه بأنه قريب أو بعيد لیس 


بمقتض ف العنی لحقيقة القرب والبعد ٠‏ 


واذا كان كذلك » غالاعتماد عليه غير سائغ » بل التزو ع عنه و الترك له 
وجه الصواب ‏ لأنه موضم لبس » ویکون التربص له علبها منذ الطلاق 
الى سبیل ما مضی من التوضیح منالك ۰ 


وهکذا القول فى سائر الاقاویل بالعنی فى تأویلها یخرج ق النظر > 


— N° ذخ‎ 


أنه كلما طال وقتها لحیضها على قول » وزاد على مدته التی آثبتت فى غابه 
مدة الحمل فيه » لم يصح خروجه فیها » وخروج مازاد فى المدة عليه 


كذلك لو كانت تحیض فى کل شهر مرة أو مرتبن آنهما مهما وقسم 
الالتباس علیها فى أمرها فى الحمل بعد التسمة الاشهر أو السنة لا ترجع 
الى العدة بالأيام أو الأشهر » بل یوّمر ویکون علیها أن تستکشف ذلك باکثر 
مدة تمکث غیها ذوات الگحمال حتی بنکشف لها الأمر الوحد لوجود الالتباس 


فى ذلك عن وجوده آو عدمه ۰ 


وبعد ذلك تأخذ فى العدة بالأيام أو الأشهر ان لم تر فى المدة كلها 
من الحیض قلیلا ولا کثورا ؛ ولا ظهر لها بها حمل بض ف العسدة به » 
وعلی كل حال من الأحوال » وقول من هذه الأقوال فيشبه أن يخرج فيها 
بما لا خلاف فيه آنها اذا رت حال التربص فى المدة أو فى حال دم حيض » 
ا اد كوي لایس هه از ذلك ا کرد چن 
الأمرين مع تنافیهما ٠‏ 


على الأصح أن يکونا معا » بل لو ثبت وجودهما كذلك على قول من 
يثبت ذلك ويراه » خالحکم فى العدة لا ريب خيه أنه بالحمل مناط » وذلك 
الآخر غير ملتفت اليه معنى العدة على حال » لورود النض ف الکتاب فى أجل 


ا ۲۰ لدم 


ذوات الأحمال ظاهر؟ غير محتمل الباطن من التأويل أنه الوضع لأحمالهن 


تصريحا الا فى مخصوص من الأمور » لحدوث علة فيه توجد الاختلاف خبه ٠‏ 


وعلى كل حال فكل حال تكون فى العدة بالحكم فيه » فالنفقة لها » 
والميراث بينهما » والرد ثابت له عليها مهما كان الطلاق رجعياً » وغاية ذلك 
فى هذه المعتدة من المطلقات عند الانقطاع من الحيض تختلف لعنی الريبة 
فى قربها وبعدها لخروج معنى الاختلاف فى طول مدة التريص للحمل وقصرها 
باختلاف أحوالها فى المحيض ٠‏ 


واذا ثبت اجازة الرجوع عن الأقراء فى العدة الى الأشهر أو الأيام » 
لانقطاع المحيض ف هذه المدة » وارتفاعه عنها بعد الطلاق على حسب 
كل قول بالمعنى فيها » غمی فی التى تيئس من اتيانه لها قبل الطلاق آظهر > 
اذا طال علیها الأمد على غير حيض وأيست من رجوعه الیها لانقطاعه الدة 
الطويلة قبل الطلاق عنها » ويشبه أن تلحقها هذه الآراء من القول بالتسعة 
الاشهر » ثم العدة الى أقصى ما غیها من الاراء ثبت ٠‏ ۱ 


00 ولو كانت من قبل لا تحیض ف التسعة الأشهر أو السنة الا مرة و احدة 
لعلبه الایاس علیها » وصیرورتها قبل الطلاق فيه شیه الموكسة منه ٠‏ 


به ق سبیل الحق ؟ آم لیس لها ف سبیل الحق محال ولا جواز ؟ وعیه 
ولینظر الواقف على هذا فى جميع هذه التخریجات » هل لها وجه یخرج 


ألا بيثبت متعرضا عليها.قئل التبصرة.بنور الغريزة غیها آبدا ».ولا يقدر على 
العضل .بها نمل نذلك اتكالا على بحسن .الظن :ى ٠‏ 


غانی انما آثبت هذه التفصبنلات الرسمية على وجه التشبيهات 
على نقياد ما تقدم ذکرء من الآراء ».اذا ثبتت » 'لكن لعله 'القول العتمد عليه 


وق الكتب القومية : أنه قول على » وعثمان » وزيد بن ثابت » وابن 
مسعود » وعليه جل آصحاینا » وكأنه هو 'الأظهر فى الأجوية التى نسبت 
آلی الشيخ آبی سعيد رحمه الله » ولعله كان يمبل اليه » وكأنه يشمه أن 
یکون كذلك استدلا عليه » دما جاء فى ذلك عنه ٠‏ 


یومنا هذا » لشهادة "آثاره له بذلك »نققف علیها ترزی العجب العجاب ۰ 


بالاحتیاظ » تسعة آشهر للحمل » وثلاثه آشهر المدة » نها امرأة ولم 


E 


قال تعره : آن 'الذى برج من القول ف المطلقة سعد الدخول من زوجها 


— e — 


بها » اذا لم تكن من ذوات الحیض » ولا ممن بعتد ف الطلاق بالحيض > 
اذا لم یآنها الحيض » وانما صح بلوغها بغير انها تكون بالثلاثه الأشهر » 


وتحل للازواج 


ويخرج فى بعض القول عللى معنى ما قيل :: انها تستكشف الحمل 
بتسعة أشهر له لمعنى الريبة فيه » ثم تعتد بالأشهر الثلاثة بعد ذلك ٠‏ 


حتى تمضى السنة على حسب ما ف الأثر » يوجد أنه عن أبى عبد الله 
كذلك » لكنه يشبه المضطرب ف المعنى » لأنه أوقع الحجر ف الوجهين : الرد » 
والتزويج جميعآ » وهذا ما لا يستقيم فى الحكم حجر على حال » لأن الجمع 
فيما بينهما فى حال من الحال فى الحكم على غير سبيل الاحتياط محال ٠‏ 


ف الاحتمال لمعانى الاحتياطات هكذا ایماء ولا تصريحاً » بل كمثل ما قبل 
فبها انها تفوت الطلق مهما انفضصت الثلاثه الأشهر » ولا بروج بعیره حتى 


(م ۱۲ - الخزائن ج ٩‏ ) 


بت ۲۱۶ ب 


بستکمل ا!عدة سنة » وذلك هو الوجه مهما آرید الاحتباط ء لأنه فى العنی 
بحتمل معنی ذلك فى خروچه ۰ 


الجمع بين الأمرين فيا » لأنه آعجبه أن تفوته الطلق من الود ء اذا. انقضت 


العدة » خروجا وبقاء » والأخذ لعنی الرد بخروجها منها » وق التزویج 
بغیره بیقاگها الى تمام اللسنة فیها وهل هاا لا محض الاحتیاط » لکنه 


بالحق مستحسن فى الحق شونه جزماً ٠‏ 


وقبل : انها نتؤمر بالتريص لمعنى الحمل سنة » وقيل الى سنتین » نم 
تعتد بعد ذلك عدنها > واذا ثبت معنى هذا لم پیعد من الحق أن یلحقها 
معنى ما قیل من الاختلاف ف المدة التى قيل بلحوق الولد فيها » ولا سيما 


عن وجود الاستراية ٠‏ 


آقرب من جائب الاحتیاط رجحانا ۰ 


واذا ثبت خروجها على معنى ذلك » ولم یخرج ما عدا الثلاثه الأشهر 
على معنى الحكم » فكانه لا يدركها المطلق لها بعد الثلائة » ولو أ ت 


| ۲۱۱ ب 


بمزید التريص علبها > على ما جاء من الاختلاف ف ذلك » بل لا يتوارثان 
بعد ذلك » لأنه انما الميراث یکون أن کانا بتوارثان ۰ 


وكذلك الرد ان كان له اليها رد » انما هما تبان ما لم تتجاوز الأصل 
لذی هو الاصل عدتها » لخروج ما قیل غیها ف هسذا الوضع هن القسول 
بالاستكشاف لمنی الحمل غير العدة » انما هو ف المنی خارج فى النظر 
ی معنی الاحتیاط فیما يرن لی علی الامح ۰ 


لم تكن من ذوات الحیض »> غیثبت لها وعلیها حکم المدة بالحیض » 
والأصح آنها من ذوات الأحمال » فتنتظر الخروج عن العدة بالوضع ۰ 
وانما هى بالأشهر عدتها فى الأصل » واذا كان ذلك هو الأصل من 


باصل صحيح لا ريب خيه » خلذلك كان خروج ما عدا هذا القول من الأقاويل 
التى أثبتت المزيد عليها لمعنى الحمل عن أصلها على معنى الاحتياط لا اللحکم ٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك يخرج لم یبن لی أن يوجب ما خرج على معنى 


ولو قال قائل : انه لا يتعرى من دخول معنى الاختلاف لثبوت الأمر 


بت ۲۱۲ — 


لها بالتربص للحمل على سبیل ما جاء من الاختلاف فى ذلك الحتمل من وجه 
على معنی الحکم لاطلاقه » وعدم التقید غه ف هذه اللار |ء بأنه آمر 


وخروج معنى التوافق الا ما شذ من الأمرين لهذا بالتربص كذلك » 
وان كان القول منهم فى المدة لمعنى التربص یختلف على آنها لا تخرج 
عن العدة » حتى تعتد بعد أن تمضى المدة » حتى تستكشف بها الحمل » 
وبلحق خبها الولد على آثر كل مدة فى كل قول منها ٠‏ 


وكأنها على هذا عملا بظاهر المعنى بعد ف العدة حتى تعتد عدتها بعد 
الاستكشاف تخريجاً »> واذا كانت بعد ف العدة أحكامها » فكأنه يخرج على 
قباد ظاهر كل قول انها مادامت فى العدة أنه له ردها » وعليه النفقة لها > 
لأنها ف حبسه » وهو يرثها ما لم تخرج عن العدة منه ٠‏ 

ولها الميراث منه ان مات أو قتل وهی ف العدة » للم أتسرع اليه بالقول 
فى التأويل أخطأت » اكنها اذا ثبت هذا غلترجم الى العدة الميتة المتوف 
عنها زوجها » بلا أن یکون لها نفقة ف ماله » لأنها فى معنى الزوجة » والزوجة 
المیته لا نفقة لها فى الصحبح من قول المسلمين ٠‏ 

فتدبروا يا أولى العلم والأبصار هذه التخصيصات » وهذه الآثار > 


نت ۲۱۳ — 


ومن الکتاب : ومن طلق زوجته فولدت ف يومها » آو الیوم الثانی » 
فتزوجها حلال حين وضعت » ولا بحل ۰۰۰ الذى تزوجها حتی تطهر من 
ا 


قال غيره : ان هذا ف العدة لهو الصحیح من الكلام والمنهج القويم ف 
الأحكام » ولو كان ذلك قد كان على أثر الطلاق من غير أن يكون خيما بين 
ذلك يوم ولا ساعة » بل لو خرج بعض الولد قبل » واستتم خروجه يعد 
الطلاق لكان فى ذلك خروج لها عن العدة ٠‏ 


لان عدة الطلقات من ذوات الأحمال من أهل الاقرار » وذوى الانكار 
انما هی وضع الأحمال بلا جدال يجوز فى الحق سواه » اذا كان الموضوع 


حمل من غير تخصيص لبت ومن حى » ولا مقرة من حاجدة آنه تنقضی 
به العدة ٠‏ 


لأن التسمية تقع عليه بالحمل حيا كان أو مبتآ بلا خلاف نعلمه فى 
هذا » وهذا خاص ف المطلقات من النساء ذوات الأحمال دون المميتات » 
واللواتى تلحقن ماكن فى العدة للطلاق » العدة المفوضة فى الكتاب والسنة 
والاجماع بالموت » اذا لحقها معنى ذلك ٠‏ 


— 5١5 أ‎ 


وانما القول بالاختلاف قد صح ف انقضاء العدة بالسقط » اذ كان 
غير تام الصورة بعد » وق بعض القول حتى یعرف أنه ذكر آو أنثى » 
ولآ ينن لی اذا ثبت قى العنی ههذا أن یکون ؛ آو الخنثی بمثابة » اذا 
كان الراد كمال الخلقة تصویرا ٠‏ 


ولعله بشبه أن یکون هذا هو الراد » واذا كان کذلك بشت فى 
العنی » ویخرج غکانه لا ریب فى الخنثی فى هذا المعتى أنه ممثل الذکر 
والأنثى فیما فی هذا ببین لی بلا خلاف » واستحسن ثبوته » » لأنه کامل 
الصورة خلقآ يقع اسم الحمل » والولد عليه ٠‏ 


واذا كان هذا بالحق فى الحق يثبت » فكأنه القول بتخصيصه واخراجه 
عن أن بكون فى العدة فى هذا الموضع مثل الذكر والأنثى » لا معنى له » 
اذا كانت العدة تنقضى بالسقط مهما عرفه هل المعرفة أنه ذكر » أو 
أنه أنثى ٠‏ 

لانه ف الحقيقة لابد خيما قيل من آن يكون ذكراً » واما أن بكون أنثى » 
وثبوت كمال الأعضاء فيه شرط بلا أن يكون فيه وجود زيادة ولا نقص 


وقيل : انها بالسقط تخرج عن العدة مضغة كان » أو كان علقة » لأنه 


— ۲ ۱۵۰ | 


يسمى حملا » وقيل : حتى بستبين خلقه مطلقا » وقبل حتى تستبين جارحه 
منه » واذأ استبانت منه جارحة من بد أو رجل أو أذن أو نحوها € قات 


الطلق من الرد » وحلت للأزواج به ۰ 


وان لم يستبن له من الجوارح جارحه لم يحل لها التزویج » وتفوت 
الطلق » ولا یکون لها عليه نفقة » وعلیها العدة بالحیض ثلاثاً ٠‏ 

وقد مضی من القول ما خيه لأولى الالباب دلالة على أنه النم تحريماً 
فى الوجهين کلیهما مضطرب » وهذا كذلك ان كان آراد بانع من الرد کذلك 
بمعنی الحكم حجرا ؛ لأنها مع ذلك لابد لها من آن تكون كذلك » بذلك 
قد خرجت من العدة » أو آنها لم تخرج » فان كانت بعد ق ذلك العدة على 
ذلك » فكيف لا يدرك من هی ف العدة منه ردها أن له الیها رد ٠‏ 

وان كانت خرجت به عن اللعدة منه » ولذلك لا یدرکها » غلم لا يجوز 
لها التزویج بغیره من الرجال الذین هم حل لها بالکتاب أو السنة أو الاجماع » 
أو رأى لیس بخارج عن الصواب ف الصحیح على رآی من رآه أن هذا 
لما لا يصح فى الحكم فوت الرد وحجر التزویج بغیره على الاحتياط ٠‏ 

الأنه من المحال أن تفوت زوجها حتى تنقضى عدنها » والعدة لا تنقضی 
الا ونكاح الغير حل لها » لأنها انما هی فى الأصل ممنوعة على هذا منه 
مادامت آحکام الزوجية بينهما باقية لبقائها فى العدة منه » ولا تكون فى العدة 
الأولى ردها ان كان له اليها زد هذا مالا يستقيم فى خالص الأحكام سواه ٠‏ 


5١5 — 


لاستحاله خروجها من المدة بالحکم > ونقائها نها ف الحکم لتناق 
العانی فى الكلام > وتضاددها على غير سبيل الاحتياط قف الأحكام » وقل 
ان علقه فعليه العدة بالحيض » وهذا واضح المعنى » وان كانت مضعه 


ويشبه أن يكون خروج معنى هذا على معنى الاحتياط ف المعنيين : 
على شىك ف المضغة آنها حمل تنقضى به آم لا ٠‏ 


لأنه لو كان حملا معه ذلك جزما لا كان لاثبات النم من اطلاقها 
للأزواج وجها لذلك » لو كان برى يه آنه ليس بحمل قطعاً » لما كان للمنع 
من رد مطلقها لها معنى » لكنه كأنه متردد بين الأمرين شکاً » فاحترز فى ذا 
وهذا جمیعاً » فمنع من الرد خوفاً من أن یکون حملا » ومنع من التزويج 
لها مخاغة آن یکون لیس بحمل حتی تحیضی الات 

فتخرج بها من دائرة الشك » الشك منه غيه » واضطراب تردد آشکال 
بين الجانبین آیهما ف الحق آرجح حتی رام الخروج من تلبیسات الشك الى 
مالا شك غیه معه » فلم یجد سبیلا غیر الجمم بین الطرفین ااشکلین علیه 
احتیاطا ٠‏ 


ومن هذا منبع الاحتیاطات ینبم ق مثل هذا » بمثل هذا ء اذا 


نس ۲۱۷ — 


كانت من ذوات المحمض » وممن نعند ف الطلاق وما آشبهه من وجوه 


الفراق بالحيض ٠‏ 


وكأنه يشبه أن يكون خروج النم خيما سواه من الرجال » لأنه 
بيين لى منعه من تزویجها اذا كان له ما كان فى العدة اليها ردا » وأنها 


لا تحرم عليه بعد خروجها منها بعلة تقتضى الفساد غيما بينهما » الو 


آنها توجب حجرها عليه حتى تنكح زوجا غيره ۰ 


لان عقدة التزويج ان كانت يذلك بعد ف العدة عند عدم هذه الوانع 
لا تضرها » وان كانت خارجة به عن البعدة خقد آثبتت الزوجية بينهما بها 
فهى على الوجهين میم ثابتة » ولا بین لى فى هذا من قبيل هذا المعنى 
شك » ولا ريب ولا وجه لوجه يستحسن فى هذا غيهما الا هذاء 


وقيل انها ان دام الدم بها بعد الوضم للسقط ثلاثة أيام جعلتها حيضة » 
وعليها تمام العدة حيضتان » ولعله اذا ثبت هذا لا يبعد أن يكون ما كان 
أقل من الثلاثة الأيام » لا يخرج من معنى الاختلاف على سبيل ما جاء من 
أقل الحيض من القول ٠‏ 

واذا خرج معنى هذا » وصح فالثلاث به » انما تكون على الحرة 
المسلمة » وعلى قول فى الكتابية دون الأمة » الأن الأمة عدتها فى الطلاق 
اذا كانت من ذوات المحيض ف السنة حيضتان ٠‏ 


VIA —‏ اه 


واذا ثبت هذا على هذا الړآی عن حيضة كان عليها آخری اتمام 
العدة » وللثانية تحسبه مهما جاءها بعد طهر عشرة أيام الى مازاد عليها » 
وكذلك حكم الحرة المقرة والكتابية المنكرة خيها »> وق الثالثة يكون » 
وان استمر بها الدم فكاستحاضة تكون ٠‏ 


وقد مرت النصوص ف آحکامها » وكانه يشبه فى الكتابية عللى قول من 
يقول غیها انها كثلث عدة الحرة المسلمة عدتها أن تخرج به عن اللعدة 
على حال مهما استكملت الحيضة » وثبت حكم التطهر منها لها لأنه ان كان 
حملا فقد انقضت عدتها به » وان ليس بحمل » وكان كالحيضة ف حكمه 
يكون » غقد خرجت باستكمالها عنها ۰ 


اذا ثبت هذا الرأى ولا سيما اذا كان کالعتاد لها من الحيض فى 
الأيلام بلا زيادة غيه ولا نقصان یقتضی الخلاف بالمعنى فى اطلاقها للأزواج 
اذا كانت من ذوات المحيض » وممن صح بالحيض بلوغها ٠‏ 

وعلى العكس فلا پبین لى خروج معنى هذه العانی غیها لعدم وجود 
المحيض » وممن صح بالحيض بلوغها » وعلى العكس فلا يبين لى خروج 
معنى هذه المعانى غیها » لعدم وجود المحيض منها » لکنه يشبه أن 
یکون اذا كان على رأى من رآه ليس بحمل ٠‏ 


— ۲۱۹ 7 


المعروغة به عادة » والأقرب فيه أنه یقاس وان لم يكن نفاساً » خلیس 
بحیض ‏ ولو كانت من ذوات الحیض فى الأصل من قبل » وکل هذا به 
قيل » وكان الشيخ آبو سعيد رحمه الله يميل حبا الى آنه تفاس على حسب 
ما يوجد برسمه ف المضغة مخلقة كانت أو غير مخلقة ٠‏ 


وق قوله : واذا ثبت فى الحق نفاسا ذكأنه أقرب ما يكون آلا يكون الا 
عن وضع الحمل » واذا كان ذلك بسمی كذلك » خکآنها به العدة تنقضى الا 
أنه الخروج من شبهات الخلاف » ولا سيما فى هذا الوضم هو الأليق 
والأحب اللى ٠‏ 


ومن الکتاب : والرآة وضعت سقطا مخلوقاً خرجت به من العدة »> 
وان وضعت علقة أو مضغة ففیه تنازع للعدة » وقال قوم اذا وضعت ما هو 
معلوم أنه ابتداء الخلقة » خرجت به من العدة » واذا لم يكن ذلك ابتداء 
الحمل اعتدت بغيره ٠‏ 


قال ره :کد می ھن يذكز چا ف ها هن اخ حرف ا 
مضى ما يغنى عن اعادته ف هذه المسألة » ولعل كل ذى رآى لا يرى ذلك 
الموضوع به حملا فى التسمية حتى يكون فى حد ما يراه آنه تنقضى العدة » 
اذ لا يستقيم ف المعنى الا هذا » لأنه لو كان معه حملا لما كان لقوله انه 


لا تنقضى به العدة فى الطلاق وفيما أشبه من وجوه الفراق ٠‏ 


0-7 ۲۲ كا 


ان آجل زوات الگحمال من الطلقات أن یضعفن حملهن بنص الکتاب » 
وکلما آوقم اجماع عليه أنه حمل فى معنی التسمية له » لم یجز أن یختلف 
فيه انقضاء العدة به » لورود النص فى حکمه آنها به عن العدة تخرج ٠‏ 


فلمعنی هذا الاعتبار قلنا انه ما وقع الاختلاف فى انقضاء العدة 
بالسقط بين السلمین » ما للم يكن مصوراً بستدل عليه به آنه من الاناث 
أو الذکور و الخناثى الا لمنی الاختلاف فيه ف ابقاع التسمیه له غنما 
بینهم باسم الحمل ف العنی على حسب ما جری من الاختلاف فيه فى حد 
ما تنقضی به العدة من العلقة الى حد ما تعلم بالوقوف عليه معرفة بأنه 
أنثى أو ذکر أو خنثی ٠‏ 

وكأنى لا أعلم أنه قيل بأقل من العلقة لمعنى العدة » ولا بأكثر من 
هذا الحد مجاوزة له » بل هو مجمع الأقاويل » ومخرج الاتفاق من 
الآراء على انقضاء العدة به » ولعلى لا أعلم اختلافآ ٠‏ 


ومن الكتاب * والتى أسقطت سقطا » ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة 


وانظر فى ذلك غانی لم آر ذلك ان كانت بعد حاملا » فانها لا تنقفى 
العدة حتى تضع سقطاً یعلم آنه حمل ٠‏ 


سم ۲۲۱ — 


قال غيره : ان هذا العنی يشبه ف العنی خروج معنی الاختلاف فيه 
ما لم يكونا بينت لك مصورين بقع الاتفاق عليهما » أو على أحدهما أنه حمل » 
وكأنه مهما كانا ليسا كذلك واضح المعنى على رأى من لا يراهما حملا 
بأنهما لا بقتضيان عن العدة اخراجها ٠‏ 


وعليها العدة كما عليها من الأقراء أو الأيام أو الأشهر » واذا كانت 
من ذوات الحیض » وكان ذلك كالحيضة على رأى كان بمنزله اللحيض لعنى 
الحيض » وخرج على معناه » وعليها أن تكمل العدة فى الطلاق بالحيض » 
القروء » كلا ولا بفوت المطلق ردها ما كانت فى العدة أحكامها ٠‏ 

وآما على قول من یری السقط حملا غیخرج على قياده آنها انما تحسبه 

وقول ثالث : آنها تعتد لمعنى الصلاة والصوم من الأول » وللوطء من 
الثانى أو الثالث » والمعنى من آخر سقط كان وكذلك لو كانت تامة يقع 
علیها الاجماع » لأنها آلحال فى معنى النفاس ٠‏ 


— 595590 


وأما خروجها عن العدة بالأول » فلا يبين لى وجه ذلك » وان كان قيل 
فى بعض القول أنها تفوت المطلق لها بالأول رد لأنها فى المعنى والتسمية 
من ذوات الأحمال حتى تضم كل حمل ف بطنها » لأنها قبل وضع الأخير 
ذات حمل ملا انكير ٠‏ 


والاول بشبه خروج بعض حملها » لا يكون البعض من حملها موجبا 
لا يفوته ردها بخروج بعض ولدها » واذا كان ذلك كذلك فى خروج بعض 


والولد ى التسمية حمل بالكتاب والسنة والاجماع » وكان خروج 
بعضه لا يوجب اخراجها عن العدة » فآشبه شىء ف المعنى أن یکون خروجها 
الأول كذلك » ان كان معه ثان » والثانی كان معهما ثالث » لأن ذلك بشبه 
خروج بعض الولد » لأنه بعض الحمل » وان كان ف الأول متفق على أنه 
حمل ٠‏ 


والثانى مخلتف غیه » فعلى قول من براهما حملين خهما سواء » ويخرج 
من الحكم فيهما كما سبق ف النفاس والعدة به الذكر » وآما على من 
لا یری الثانى حملا فكأنه لا خلاف فيه على قوله » على آنها تعتد ف الوجهين 
الخروج من العدة والابتداء فى النفاس بالأول » لأن الثانى على رأيه ليس 


د 


سا * 


— NIT — 


. وعلی العكنس ان كان الأول ى حد ما بختلف خيه » والثانى ف 
التسمية بتفق عليه على هذا الرأى » وعلى كل حال » خاذا ثبت مقاو‌ها 
لبقاء الثانى أو الثالث بهما » خامطلقها ردها ما كانت فى العدة منه لم تخرج 
فى حكم آهل الحق عنها باتفاق فى موضع ف الاسقاط » واختلاف ف موضع 
الاختلاف غها ۰ 


واذا ثبت خروجها عنها وفاقاً أو على رأى فعلی ذلك الرآی بالژول 
او الثانی آو الثالث علی نحو ما بینت لك جاز لها التزویج بغیره وبه ان 
كانت الرجعه بینهما بالتزویج ليس لها فى الحق مانم لوقوع بینونه حرمة 
أو طلاق لا تحل له معه حتی تنکح زوجا غيره ٠‏ 


ولم يكن للمنع لها من النکاح كما قاله حتی تتم الأربعين یوماً من 
السقط الاخر ف الحق معنی » لآن نفس النفاس لا یقتضی حجر التزویج"» 
وانما ذلك معنی یوجب حجر الوطء على الزوج ف قول آهل الحق » حتی 
تطهر وتتطهر » والستحی له ألا بغشاها مهما كان قبل استفراغها المدة 
الضبوطة فى آکثره تقبیداً » وما هو لها للنفاس ف العتاد وقت مهما كان أقل 
من الوقت الوقت لا کثرة وقتها ۰ 


ا 5 ۱ المدة كلها » وکانت لها فى العادة وقتاً غهی على الحجر 
تستكملها » ويجب التطهر لأداء الواجبات عليها » فتنظر لها ف حين لزومها » 


ست ۲۳۲6 لس 


غان كان عن طهر » والا كانت بعمنی الستحاضة ق حکمها » وان كانت تعرف 
من نفسها آنها تطهر على آقل من الأكثر عادة و استمر بها الدم بعد الوقت ٠‏ 


غفیه أنه نفاس الى آکثر ما قبل انه آکثر النفاس على ما جاء فى آکثر 
من الاختلاف شرعاً بين التفقهة خلاف على سيبل ما مضی من الاختلاف » 
فى أنه من الأول والاخر » یکون الحساب ولیس البحث الکلی عنه من 
شرط الكتاب ٠‏ 


ولینظر خبه فانى الى الضعف أقرب »> والله نسأله أن بهدی بنا الى 
سواء الصراط ٠‏ 


ومن الكتاب : واذا تزوجت الحرة بعد وضعها للحمل » خاذا طهرت 
من نفاسها جاز للزوج وطوّها ٠‏ 


قال غيره : الله أعلم » لا يبين لى معنی الحق فى هذا » كلا ولا آعلمه 
فى مذاهب المسلمين یخرج فى حرة ولا آمة » على آثر طلاق ولا وخاة » لأنها 
بمنزلة النفساء ما لم تتطهر بعد الطهر » والوطىء لها فى ذلك كالواطىء 
لها فى النفاس » فى باب التعمد »> والخطأ والنسيان بلا خلاف يبين لى 
فى ذلك ٠‏ 


ولا معنى بوجب استحسان معنى الخلاف بالفرق بینهما » الا أن 


— (O ل[‎ 


ذلك ء غانه هنالك بلحقها معنى الاختلاف على شرعية القياس ف خسادها 
بالوظه عل الو اه اها على مع التففحة :+ 


والعلم منه بذلك أو منهما جميعاً » وان كانت هی المتجاهلة دونه » أو 
ظنت الجواز جهلا » ولم يعلم ذلك منهما صحيحا » فيجهل أن يتجاهل فيه 
كمثلها » خلا بأنس عليها فيها » وكأنه بلا خلاف » ولعله يشبه ف المعنى أن 
بلحقها هی من بعد أن تستغفر الله من تضييع مالا يسعها » وتتوب من ذلك 
اليه معنى الاختلاف فى روم الفدية على رأى من يرى فسادها » أن لو كان 
و ال 
على الأصح ن شاء الله ٠‏ 


ومن الکتاب : وان بقى الولد ف بطنها عشر سنين » أو آقل أو أكثر 
فلا تزوج حتی تضم ما فى بطنها » غان حاضت خهی مستحاضه » وکذلك ان 
مات الولد فى بطنها » خمكث سنة ألو سنتین لم يحل لها أن تتزوج حتی 
تضم ما فى بطنها حيا كان أو ميتاً ٠‏ 


قال غيره : نعم.ان هذا: الصحيح من القول لقول الله تعالى : 
) وأوللات الأحمال أجلهن أن بضعن ‏ حملهن ( و هده من ذوات الأحمال 5 


(م ٠١‏ الخزائن ج )٩‏ 


نس ۲۲ كك 


وف آحکام المعتدات احکامها مطلقة كانت الحامل أو لم تكن » لانه 
علیها من العدة آبعد الأجلين فى قول آهل الحق من السلمین » ولا آعلم فيه 
خيما بینهم من القول اختلافاً ٠‏ 


وكأنه يشبه أن یخرج ف الطلقة مهما ضرب الولد فى بطنها آن یکون 
علیها التربص له حتی تضعه أو تصير فى حد الوئسات من الحیض > 
ثم لها ان تعتد بالشهور أو الأيام » كما علیها هنالك اذا آیست من خروجه 
لا قبل ذلك » لأنها قبل الایاس » اما بالوضم » واما بالقروء عن العدة 
خروجها ٠‏ 


والحیض لا یکون مع وجود الحمل شرعاً على رأى » وقيل : بعضص 
ااقول آنها اذا انقضت المدة التى بلحق الولد فبها بالفر اش فيثيت تسبه 
منه غأتت المطلق لها » وحلت للأزواج مطلقاً ٠‏ 


واذا ثبت هذا ف المطلقة فكذلك بشبه أن يكون فى كل منفكة عن قيد 
النكاح بما كان » اذا كانت من ذوات الأحمال اللائى فى الحق, وجب التربه‌ی 
فى العدة عليهن بها حتى فى المميتة ٠‏ 


لأنها بعد أداكها لما علبها من عدة الوخاة بمثایتهن فى هذا العذی ان 


بقى الولد فى الرحم منها الى هذه المدة مضروبة » وانما يفترقن فى 
العدة قبل تمام هذه المدة ق الأشهر والأيام التى هى عدة الوغاة ان 


— (NV — 


وضعن فيها » ختبقی الميتة بالعدة مرتبطة » حتى تنقضى عدة الوفاة يعد 


الوضم » ويخرجن هن عن العدة بالوضم مسارعة ٠‏ 


لأنمن.هن ف الحق وضع الاحمال آجلهن » وهذه آبعد الأجلين فى اجماع 
أهل الحق من المسلمين آجلها لعدتها » والقول ف المؤلى والمظاهر منها كذلك 
اذا انقضى الأجل السمی غیهما » وبانت بهما عن حمل فى اطلاقها للازواج 
عن حرمة التزویج بها » والبوطء لها من بعد هذه العايه على ما جاز من 
اختلاف القول فیهما بلا خلاف على قول فيا بين ی اذا ثبت ف الحق منتى 
هذا القول . 


وق بعض القول ثبوت مزید شرط ف انقضاء العدة » وما آدراك ما هو 
وحود المحيض للأقراء » كما عليها زيادة على هذه المدة ٠‏ 


واذا ثعت هذا » غلمله يشبه أن یخرج غیها > وق التى من اللواتى 
لو كن غير أولات حمل » لكان التريص عليهن للعدة » كذلك خصوصا اذا كن 
من ذوات المحيض » وعلى العكس فبالأشهر أو الأيام » كما عليها فى الأصل ٠‏ 


وكذلك اللائى يصرن شبه الموئسات من اتيانه لهن على رای » وأما 
الميتة و الوّلی والمظاهز منها خلا یبین لى أن بلحقهن المزيد على المدة على 
قباد معنى هذا المبنى من القؤاعد المركب علیها هذا الأصل القتضی اخر اجها 
عن العدة قبل الوضم علی هذه الصورة ‏ 


ےہ ۳۲۸ — 


لأن هؤلاء لا بلحقهن غرض التربص للعدة بالقروء على حال جزماً » 
وغروضهن فى نص الكتاب عند عدم الحمل منهن غير هذا ء كذلك الزيد 
بالأيام » أو الأشهر لا بلحقهن > لأن تلك الأشهر والأيام » انما هى لمعنى 
المعدة بعد المدة مأور نها ٠‏ 


وهؤلاء من المحال على كل حال أن تأتى علیهن المدة الا بعد انقضاء 
ما علبهن من العدة من تلك الوجهة لكونها آقل عددآ » خلذلك صارت على 
التحقيق أدنى آجلا » ولم بیق عليهن غير التربص لمعنى الحمل انتهاء » كما 
على أولئك ابتداء » فتساوين » وکن على سواء » حتى اذا ضرب فى 
أرحامهن » وليس من خروجه لضی هذه المدة عليهن مضروباً خيهن انفككن 
عن قيده على هذين الرآيين » وبعد الانفكاك » رجعن آولئك على هذا القول 
الى العدة » فكان المزيد ٠‏ 


ولم يبق على هؤلاء شىء من العدة لخروجهن عنها فى خلال المدة » 
ولذلك حللن للازواج بعد تمام المدة مساوعة وكأنهن هن ف المعنى على 
هذا على سبيل ما ثبت فى القول الثبوت قبل هذا القول رسماآ » لم 
يكن هذا المزيد زاكدآ فى هؤلاء لمعنى جزماً ٠‏ 


اذا ثبت ذا وذاك » وكأنهما فى كل واحد منها معاضدة الاخر على ترسيخ 
قاعدنهما » أن منشآهما واحد » وآاصلهما كذلك حتی المدة > ثم افتر قا 


— ۳۲۹ مس 


التأوبل منا لهما فى بعضها آخری كما بینت لك ذلك ء 


لکن القول الأول كأنه منهما » ومن القول الذی بعده قبلهما آدسح 
اصلا لقربه فى العنی من العنی النصوص ف الکتاب من أجل ذوات الاحمال 
الى الوضم مطلقاً غير ذی نقیید له بحده » ولا تخصیص توقیت لعمومه 
بوقت ينتهى فى ذلك اليه الا ذلك ٠‏ 


وهذه غير خارجة ف العنی » ولا ف التسمية عن آولات الفحمال على 
حال حتى تضم » واذا كان ذلك كذلك يثبت بالحق خيها » ولها وعليها » خلا 
معنى يدل على اخراجها من جملتهن فى الصکم قبل الوضع » والكتاب 
ناطق فى أجل ذوات الأحمال » أن بضعن حملهن مطلقاً ٠‏ 


الاجماع دليل نعلمه يستدل به على تخصيص لبعض ما اشتملت الاية عليه » 
واستغرقته بعمومها » بل قد جاء ف الرواية على النبى صلی الله عليه وسلم 


أنه نهى عن وطء الحوامل من السبايا » حتى بضعن ٠‏ 


فكان فى ذلك مزيد تثبيت قوة لهذا القول لما ثبت على مطلق ما فى 
الاية مطلقاً بشتمل فى عمومه على استغراق الجنس من آولات الأحمال 


— ۳۳۰ — 


وكان فى الصورة كذلك » غانه غير مقصور عليهن ف المعنى » بل 
الواجب ف القياس عن شرعيته أن یندرج تحت حكمه حكم كل ذات حمل » 
انحلت من عقدة النكاح » اذ ليس ف السباء آكثر من انقطاع عصمة النكاح 
السابق كغيره من الزیلات لها ٠‏ 


وان اختلفت الأسماء لاختلاف الأسباب » فالعله واحدة » والموجب 
المنهى فى الأخير عن الوطء واحد » خلا معنی لأفرادها » ولا شيت هذا 
صح » كانه الأول هو الأصح » وما أتاها على هذا من دم » فليس 
قو و غاا سین اق ك ۱ 

وف بعض القول آنها اذا کانت من قبل ف الستاد » یأتبها ذاك ى الحمل : 
فهو حیض ف جمیم أحكامه » والأول كأنه آرجح » ولعله الاکثر فى الاثر ٠‏ 

وعلی هذا الأصح خهى ف العدة تکون » ولا غاية لذلك لو مكثت 
كذلك آلف سنة الا خمسین عاما » تحل للازواج وف الطلاق الرجمی » لا تفوت 
المطلق لها بلا » ولها النفقة وبینهما الميراث » لانها منه فى العدة حتی تضع > 
وان آخذت فى آمرها بالرخصة » وتوسم الواطی» لها بالنکاح ٠‏ 


كذلك لم نقل انهما على باطل فى الواسم على رای ما یخرج الضروب 


— ۱۲۳ — 


غیها > واذا خرج بعد الوطء من الزوج الأخير لها منها ينقسه »> أو سیب 
من ولد آخر منه آخرجه فسدت به عليه على حال » وان احتمل أن یکون 
غيره »> وآمکن أن یکون من الأخير ٠‏ 


فکآنها على هذا تبقى على الاصل الأول مضطربة بين آشکال الرآی » 
وان انتفى الاحتمال » ولم ببق الا أن بكون هو من غير اشكال ربب » 
خالوجه فيها التحريم » كما ببنت لك وفاقاً » لأنه کذلك فى قول مالرخصة 
واذا كان كذلك یخرج معه فى رآبه : خكأنه يستجلب البه الشبهه 


اللبسية الوجبة لاحتمالات القوادح النظرية ٠‏ 


وق قوله باباحتها لافزواج کاک على ها قال غیر من هی » بسبپ 
الزوجیه حاملة منه مهما كانت على الاطلاق غير محرمة عليه جزما » 
والله أعلم ٠‏ 


ومن الكتاب : خان كانت لا تحيض من كير أو صغر خثلاثة آشهر هذه 
عدة الحرة فى الطلاق البائن والرجعى ٠‏ 
قال غيره : نعم هو كما قال » وقوله ف هذا صحيح لقول الله تبارك 


وتعالى : ( واللائى يسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاة 


ا 


مجملا فى المطلقات من الأمر لهن فى غير هذا الموطن من الكتاب عن الله 
بالئلاثه القرو ء للعدة » تربصاً لهذه الخصوصات الثلاثه الأشهر من نها ۰ 


واشتملت الایه على الجنس الخصوص من بين العتدات هذه المدة 
من الصغار والوئسات الكبار جزماً مجرداً » وکذا المشبهة لهن قبل المصير 
منها الى حد الاياس » بعد أن تستکشف الحمل بمدته على رآی ۰ 


وكأنه المعنى يشتمل على اللواتى لا يحضن من البالغات » وانما ضح 
بغيره المحيض بلوغهن حكما ما لم يصح آنهن فى ذلك من ذوات الأحمال » 
وكذا دائمة الاستحاضة المتصلة بالمحيض ف العدة لمعنى الريبة على رأى ٠‏ 


وهذا < خص اللواتى هن عليهن » ولهن هذه العدة هذا المنصوص 
من المدة فى هذا الموطن من اكات عن الله مه الجنس 


وكذا أخواتهن من البائنات بمثابهن فى ذلك الا ما خصته السنة 
الاجماع بدون الثلاثة من الاماء » وحسن فيه الرأى من الکتابیات فی محله » 
لكنه القول بدخولهن فى النظر نخب العموم » كأنه آقرب القولین » بل هو 
الأظهر ؛ لكنها مشروطة بالوطء فى الوجوب الفرضى من آی جنس كانت 
المرأة .. 


— ۳ سب 


أو المرخى سترة دونها من البالغين من العبيد كان أو من الأحرار » فكله فى 
حكم آهل الحق من المسلمين » سواء ۰ 


والصبية وان كانت الفرائض مسقرطة عنها وغير مخاطبة بآداء شىء من 
الواجبات اجماعا » خانها داخلة تحتها بالنص من الكتاب ٠‏ وآهلها .مأخوذون 
بألا يزوجوها » والرجال ممنوعون أن یتزوجوها حتی تمضى عليها مدتها 
لعدتها ۰ 


و صارت فى حد من یستراب ف الحمل و البلوغ » فعدتها كذلك 
فى الحكم EAN Ca,‏ آمل العلم » الا آنها ترجع 
الى العدة بالقروء ان آتاها الحیض قبل استکمالها العدة بالأيام أو الأشهر 
بقليل كان أو مكثير a 7 ٠‏ 


فان ارتفم المحيض بعد ما جاءها- وثبت لها بغض العدة بالأقراء > 
فقد مضى من القول ما نعلم به فى هذا الموضع حكمها » وان مات المطلق 
لها » وهى فى آثناء العدة الأولى أو الثانية المتنقلة بالأقراء ايها نين انح 
بالثلاثة الأشهر » لاتيان المحيض ف العدة لها » كان عليها فى الطلاق الرجمی 
آن ترجم عن ذلك وتعتد عدة التوق عنها زوجها » وتنسخ الثالكة الأولى 
و الثانية » ولیس علیها أن تتلا الباقی من الأوليين : 


— غ598 — 


لأن كل واحدة منهن ناسخة لما قبلها » وان كان الطلاق فى المرض منه 


ومن الكتاب : ومن تطلق زوجته الصغيرة » وقد مضى من الشهر » 
فالعدة تكون من رأس الشهر عند الهلال » وتلك الأيام ‏ لعله ‏ لا يحسبن 
لها فى العدة ‏ وهذا آکثر القول عن آصحابنا » الا أنه قد قال بعضهم :: 
وليس العمل عليه آنها تعتد من بوم طلقها » وكذلك عدة الكبيرة التى لاتحیض 
مثل عدة الصغيرة فى الأيام ٠‏ 


قال غيره : بلا والأول صحيح » والثانى حسن » قيل به » وكلاهما 
لا يخرجان عن الصواب ٠‏ 


ومن الكتاب : قال آأبو محمد : 


ان عده الذمية من المسلم كعدة الحرة 4 وأحمعوا على أن الأمة المطلقة 
الحامل عدتها وضع حملها ٠‏ 


قال غيره : نعم » وهذا فى بعض القول فى عدة الذمية من أهل الكتاب 


من السلم » یخرج كانت بهودية » أو نصرانية » كانت بالقروء آو الاشهر 


— Fo — 


عدتها 6 وكذا ف الطلاق والرد والنفقة والراث مهما أسلمت ف العدة على 
حسب هذا القول » والعنی و اضح ۰ 


وقيل انها على الثلث من الحرة فى الطلاق كالدية » وکذا فى العدة من 
جملة الطلقات التی تشملها الآيات بعمومها » وتستفرق ف اطلاقها آجناسها ٠‏ 


و الثانی جائز لأنه غير خارج من معانى الصواب ف النظر » لکنه اذا 
ثبت فيشبه أن یکون خروجه فیها فى العدة من غير اشكال عليه ما لم 


٠ تسلم‎ 


وأما اذا ما أسلمت ف العدة » خهى فى العدة على شرعية القياس لها 
بالأمة البائنة المحررة ف العدة » تشبيهآ لها بها يخرج غيها ما يخرج فى 
تلك + لارتفاع العلة الكفرية الموجبة للنقص على هذا الرای خيها » كما 
يروا أن الملكية الموجبة لذلك فى الأمة بالسنة والاجماع . 


ترتفع العلة وترجع الى عدة الحرة بالحرية » وكأنهما على موجب 
القياس يتساويان فى نفس الرجوع » بناء على ما تقدم لهما منها » لارتفاع 
العله الموجبة للنقص ؛ كلا يما يخصها هذه بالحرية » وتلك بالكلمات 
الالجاكسة مي نهنا يسران ق الحدة طن وا 


— N — 


لاجتماعهما فى دائرة الاسلام » والخروج عن العلة الموجبة لنقصهما 
عن الحراگر المسلمات اذا كانت العلة الوجية الكفر » والملكية » ويكون على 
الذمية المستسلمة ف العدذ آن تعتد من المسلم عدة الحرة المسلمة » ولو كانت 
باكنة قبل ذلك ٠‏ 


كما أن ذلك على الأمة المحررة الباگنة من زوجها قبل حريتها 
لتساویهما فى الثل شرعا » وكأنها على هذا لم يلحقها فى العدة قول أبى 
عبيدة رحمه الله » من قبيل هذا الوجه ؛ لكنه يلحقها من وجه آخر على 
قول من يقول فى الأمة المحررة فى العدة بعد البينونة أن عدتها لبینونتها 
تبقى على أصلها عدة أمة ۰ 


فانها اذا أسلمت فى العدة كذلك عدتها على الثلث من عدة الحرة 
السلمة » تبقى على قول أبى عبيدة فى القياس » لأنها بائنة بالواحدة على 
هذا القول » والقول خبها فى النفقة والميراث » كالقول فى المحررة فى العدة 
البائنة قبل خروجها عن رقها ٠‏ 


و کأنها على هذه التقييدات فبها تصير فى العدة ماستسلامها فى العدة 
من السلم » كما لو كانت مسلمة قبل انحلالها فى عقدة النکاح باطلاق 
وشبهه من الوجبات للعدة » كذلك علیها على قولین آثری مروی > وقیاس 


٠ شرعی‎ 


— (FV بت‎ 


ولم تبق أنها على الثلث من عدة الحرة المسلمة عدتها الا على وجه 
ثالث مستنبط بالقياس الشبهى » خانها تبقى به مرتبطة ف قول أبى عبيدة » 
لكنه القول الأول المقدم صدر الباب فيها » وأرجح واذا كان كذلك يخرج 
فيها على حالة جحدها » خانه فيها مع الاسلام منها فى العدة آطهر ٠‏ 


وعلى القول الثانى : فالوجه الأول أوجه اذا تابت لربها » وخرجت 
بالاسلام عن جحدها فى العدة » وكأنى الأقوى ف باب النظر » لأنه كذلك 
المقاس عليه ف البائنة من الاماء قبل التحرير. اذا حررت ف العدة أصح من 
الثانى » بل هو الأشهر ف الأثر أنها تكون فى العدة مثل الحرة ٠‏ 


والقول فى الذمية المستسلمة فى العدة بمثابته » لأن القياس على 
الأقوى أقوى » وأما فى نفس الطلاق والرد والنفقة فكمثل الباگنات من 
الاماء والحراگر المسلمات من النساء على هذا الرآى الموجب لبینونتها 
من المسلم بنفس الواحدة طلاقآ ٠‏ 


وان كانت المعتدة من أهل ملتها فهى فى العدة كما لو كانا مسلمين على 


شلاده قرو ء » أو ثااثه أشهر 3 


النكاحية بینهما على هذا الحال فیما ببين لى » ولا أعلم آنه يصنح خيها 


— ۲۲۳۳۸۸ 7-7 


على هذا فى هذا الوضم الا هذا » ولو كان قد قیل فيها هنا انه لا عدة عليها فى 
بعض القول ه 


فانی لا آعلم وجه ثبوته » وكأنى لا آراه » اذ لا یبین لى فى الحق 
برهانه » اذ ليس فيه آکثر من قطم العصمة كغيره من البنیات لها » لانه 
كله فى الحقیقه » قطم لها » فمتی ثبت ىق هذا أنه لا عدة علیها به » خفی 
غيره من الطلقات لها عن رنقه العدة النکاحیه به منه كذلك ٠‏ 


ولا انتفی امکانه لتوارد العانی من النصوص آلشرعية بخلافه » 
ضعنه فى هذا الوضم لساواته لغيره من الشبهات له من الوجوه الوجبات 
للعدة علیها » لانه لها زوج ف الاصل » قبل استسلام منها » وبعده آیضاً » 
مهما أسلم قبل استکمالها لعدتها ٠‏ 


وف.معض القول ما لم تزوج » واذا كان الأمر كذلك غلم لا يكون خروجها 
منه على هذا موجيباً لوجوب العدة عليها »> ومغيره من المخرحات لها منه » 
مع بقائها على الحرية » لا تسقط أن هذا لا يصح على الأصح » لتنافيه 
عند المقابلة له بنظره فى النظر » لأنها على حاله من الشرك عليها » والاسلام 
ليس بمسقط للمفروض من العدة عليها ٠‏ 


اذ لو كانت مسلمة من قبل تحت أحد من المسلمين » لكانت بالكتاب 
وألستة والاجماع بموجباتها عليه » ولا براءة لها منها » الا بآدائهًا ٠‏ 


سس ۲۳۳۹ ست 


كذلك لو سبيت على وجه شرعی لما كان لأحد أن يستبيح فرجها 
مياومة بتزویج » ولا ملك يمين » الا من كانت على وجه صحيح بالزوجية 
تحته » اذا ما أتم لها ذلك على مقتضى الشريمة » لا على غيرها » ولا فيما 
عداه من الرجال » لنهى النبى صلى الله عليه وسلم فى السبايا عن وطء 
الال حكن تین ترصن الوا کش جهن ۱ 


هكان على الاطلاق فى التسری » وق التزویج » وهذه ان كانت من 
الحوائل » خعلی الحجر من الوطء تکون حتی تحیض »> وفحوی الخطاب 
یقتضی اباحتها بالتسری لمالكها » أو بالتزویج لغيره بعد الحیض » كما 
علیها وعلی الرید لها على ذلك ان یجتنبها ان كانت من ذوات الحیض من 
الذساء ٠‏ 


والا فکمثل ما بسترین الاماء الوئسات واللائی لم یحضن من 
فشک مت وال ام الدا اناك مقن لشن من غ ما خا ب 
الاثر من الاستبر'ء تستيراً » وان كانت من الحوامل فأحلها وضع الحمل 
منها » کاولات الأحمال من السلمات ۰ 


فى الکتاب مشتمل فى اطلاقه على الجنس منهن استغر اقا على حال كيف ماکن 


س ¢( سمس 


:الاماء أو الحراكر الترات أو المنكرات »لا أعلم غرق ما بینهن » بل كلهن 
.فى جبکم آمل الحق. من المسلمين فى الأجل » لعلى سواء » والله أعلم ٠‏ 


ومن الکتاب : عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « طلاق 
الامة تطلیتتان وعدتها حیضتان وعدتها بالحمل » لا فرق ممنها ودين الحرة 
ااا 


قال غيره : نعم و لما ثبت هذا فى السنة وصح على الاطلاق فى العدة 
والطلاق » ثبت لها ذلك > وعلدها كانت تحت أحد من المالىك » أو أحد 
من الأحرار » فكله سواء ف بات الطلاق » والعدة بالطلاق » أو ما أشبهه 
من الموجمات للعدة + 


كذلك من أنواع TT‏ 
ولا يصح لها الخروج عنها حتى تحيض الحيضتين تماما » فان زادت واحدة 
آو نقصت خالقول فى نفس الزيادة أو النقص ف العدة كالقول غیها آن لو 
كانت حرة ۰ ۱ ۱ ۱ 


وان انقطع الحیض عنها بعد الطلاق » أو حاضت واحدة » ثم ارتفع 
عنها خالقول غیها کالقول فى الحرة فى نفس جواز الرجوع لها عن العدة به 
الى العدة بالأيام » مهما آشبهت الموكسة منه » قبل أن تصير فى حد الموكسات 
سواء لا خرق بينهما فى النم والاباحة ٠‏ 


کک 


وهما فى المدة المستكشف بها الحمل سواء فى هذا الموضع ‏ وفیما 
اذا كانت لا تحيض » وانما هى بغير المحيض كان بلوغها فى الاحتباط 
بالمدة للحمل على ما جاء به الأثر فى ذلك كذلك اذا كانت حاملا » وضرب 
الحمل فى بطنها یکوثان ف المدة » لا خرق بينهما فيها » وانما يفترقان بعد 
المدة فى نفس المدة مهما رجعتا الى العدة » كما لو كانتا صغيرتين أو 


موئستبین كبيرتين ۰ 


ویکون على الامة الأيام نصف ما على الحرة » من الاشهر » كما أن 
طلاقها على النصف منها ‏ وانما جعل الطلاق اثنتين » والعدة حيضتين > 


وعلی كل خاذا ما آوقم علیها التحریر فى العدة » فان علیها أن تعتد عدة 
الخرة من الطلقات رها اة ونما الراك ف ارخ لاک يمتنا 
من الميراث مانع شرعى لأسباب تحجبها منعا من جهة المطلق لها » وتكون معه 
ان ردها فى العدة » أو زوجها بعد انقضاء العدة بنکاح جديد على تطليقتين ٠‏ 

الا أن يكون قد كان الطلاق قبل خروجها من قيد الرق الى الحرية 
باثنتين خانها منه تبين » ولا بحل له ردها فيما قيل » ولو كانت فى العدة » 
کون قينا تیا مراك ف هذا اه المدة كنا اهر الک 
قولان أقربهما آنها كالحرة غيها » لأنها حرة ؛ ولعله يشبه فى المعنى أن يخرج 


( م ١١‏ الخزائن ج ٩‏ ) 


— ۲۸۲ — 


فى النفقة معنى الاختلاف تشبيهاً لها بالحرة المطلقة ثلاثاً لمعنى البينونة » 
وتساوبهما فى القياس شرعاً ٠‏ 


وان كانت واحدة وآلحقها الباقى بعد الحرية فى المرض منه حتى 
بانت بالثلاث » دفعا لها عن ثبوت اليراث لها منه » فذلك محض الضرار » 
وان كان فى المرض على غير هذا المقصد » خفيه خلاف أنه ضرار آم لا » 
والله أعلم بالصواب ٠‏ 


ومن الكتاب : وكذلك قال آصحابنا : ان المطلقة ثلاثا » والمختاعة 
و اللاعنه والمختارة نفسها » كل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن ف العدة » ولا 


قال غيره : نعم قد قبل هذا » وانه لفى الحق خارج على معانى 
الصواب ف موضعه » وكأنه بشبه أن یکون كذلك ف الميراث » بمعنى الاتفاق 
من قول المسلمين » الا ميراث المطلقة ثلاثا » اذا كان على معانی الضرار فى 


امرض منه قد كان » خانه مختلف خيه » وغير متفق فيه على شىء ۰ 


واما فى المدة عکما كال بثلا حیض 6 اذا کن من ذوات الحیض آو 
وآولات الأحمال أجهلن أن بضعف حملهن 4 وف خلال هد ه الخصال 4 


ست 6۲۳ ۲ — 


آحو ال تقتهی موجودها فبها 4 معان من الخلاخیات بتسع الكلام بیس طها 
انها الكملة + 


فالعدة على هؤلاء كما على المطلقات » لكنه ف المطلقة ثلاثا اذا ورثت 
فى العدة خلاف » وقد مضى من القول بالتوضیح فى هذه المقاعد ما غیه 
لأولى الألباب كفاية عن اعادته » وقنع ٠‏ 


وكذلك حكم المختلعات من النساء » بل هو حكم كل بائنة بحرمة 
فى العدة والميراث فى الحسکم » يكون بمعنى ما لا أعلم فيه اختلافاً بوجه » 
الا ان لا هيات تمه 6 ولا لماكئة تكرمة من زوحها # وله جنها فق انم 
وعلى كل واحدة منهن من العدة ما یخصها من القروء » أو الأشهر أو الأيام ٠‏ 


أو الوضع كالمطلقات من الأحرار. أو العبيد من أهل الشرك أو الصلاة 
على حسب ما بينت فيما مضى من القول فى هذا » وعلى كل حال » غلیس 
بين العبيد » ولا العبيد ولا الأحرار » ولا بين آهل الاقرار وأهل الانكار 
موارثة » بمعنى الأسباب ولا بوجه الأنساب » وذلك ما لا آعلم فيه بين 
المسلمين من القول اختلافا » والله أعلم ٠‏ 


عليها عدة التوفق عنها زوجها » والله آعلم ٠‏ 


— 558 


قال غيره : نعم » وكأنه يشبه فى المعنى أن يكون خروجهما غیها مهما 
كان کون الرجم به » لأنه قراره بما یوجبه على نفسه » وجواز اقراره عليه 
اذا لم يعلم صدق القول منه » فانهما هنالك » كأنهما يكونان غير خارجين 
من الصواب ف النظر » لكنه الأصح ف الاثر ۰ 


والأشهر هو الأول لمعانى ما قبل خبها على آکثر ما جاء أنها محرمة 
عليه » وبائنه منه باقراره لها بالزنى » لا سيما ان لم یکذب نفسه » ویرجع 
عن اقراره حتی آقیم الحد عليه » وکیف له بالرجوع والانکار بعد الشروع 
فى الحد بالاقرار عليه ليس بنافم له » ولا داغع عنه » خهی على قولين 
بوقوع الحد عليه بائنة منه » وعلیها عدة الطلقة » ولیس لها منه ميراث ۰ 


و الثانی جائز لعانی ما قبل ان اقراره لها بالزتی غير موجب لتحریمها 
عليه » ولو لم یرجم عن اقراره » لأن اقراره مع من رآی هذا يشيه 
الدعوی علیها فى ازالة ما هو ثابت بالزوجية عليه » وفیما له من الیراث 


ولو كان عليه حجة خيما یوجبه على نفسه من الحد رجماً » وعلی 
القول » ما لم يعم صدق اقراره بالزنی على نفسه » وان کانت تعلم 


5 {O — 


صدقه فى اقراره بمعاينة منها له » أو قامت الحجة عليها » لوقوع الرجم 
عليه بشهادة البينة العادلة على فعله الزنى الموجب حد الرجم عليه ٠‏ 


ولا يبين لى فى هذا الموضع ثبوت القول الاخر منهما فيها » لكنها على 
القول الأول تثبت مستقرة بلا اشكال فى العدة » ولا فى زوال الميراث بحال 
على هذا الحال وكذا ان أوجب الرأى جلده ان كان لم يكن دخل على وجه 
الزوجية بامرآة تحصنه على رآى من لا يرى نفس التزویج ٠‏ 


ولق كان الخرة الخصان ان عات تخت الحد كلد + كين القول: فى 
العدة مهما كان وقوع الحد عليه » کذلك بمحض الاقرار منه متردداً بين 
هذين المعنيين من العدة رأيآ » وكذا ان عاش من بعده فانها على الثانى زوجة > 
وعلى الأول بائنه ٠‏ 


ذلك عليه » أو الاقرار مع العلم منها بصدق اقراره على نفسه بالزنی » 
وعلی كل حال » فاذا انقطعت العصمة ؛ وبانت بالحرمة خلا عدة علبها 
أصلا » لأنها قبل الدخول منه بها الموجب لاحصانه جزماً ٠‏ 


وهكذا حكم کل بائنة قبل الدخول شرعاً » بل العدة على من كن من 


— ۲۵۲ — 


خلا فى العدة بعد البينونة على حال » كلا انه لواجب رجمه على قول من 
ل اق بخ كانت ال عاي ايشا + 


وعلى كل منهن من العدة فى الوجهين جميعا ما عليهن منها لوكن مطلقها > 
كلا بما يخصها منها » لأن ذلك حكم كل امرأة من البائنات » حتى امرأة 
المرتد علبها من العدة ما على الطلقات بلا خلاف نعلمه » ولو قتل على 
الردة لانقطاع العصمة بحدوث هذه العلة الموجبة للفرقة » والجازمة 
بينهما الموارثة » والله أعلم ٠‏ 


ومن آلکتاب : قال الله تعالى : ( والذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر ) وهى عدة الاملاء والظهار اذا خلا أربعة أشهر منذ آلى وظاهر » 


دانت روحنه و انقد بفصت عدنها » وحلت للازو اج ۰ 


قال غيره : نعم » والاية تقتضی العموم تربصاً بالثربعة الأشهر لعنی 
النية فى الایلاء والظهار فى کل من لحقها من النساء » ايلاء المؤلى » أو 
ظهار الظاهر منها » لأنه مطلق فى الظاهر » والطلق على اطلاقه يصح فى 
الکتاب أو السنة أو الاجماع » تقبید بتخصیص ف شىء من النساء دون 
شىء » خیرده الى جانب الخصوص عن أن بشتمل على ذلك الخصوص بأحد 
هذه الأصول الثلاثة » بدون الأربعة الأشهر المطلقة فى الكتاب ٠‏ 


وقىل 8 أن ذلك خاص ف الننساء الحر اگر اسلمات » دون الاماء 


أ ۷ لس 


وعلى كل حال » فكيف ما كان أجلها فيهما » اذا لحقها معنى ذلك من زوجها » 


فلا اأعلم الا آنها منه تبين » ويجوز لها التزويج بغيره » اذ ليس 
علیها غير ذلك من العدة » كانت آمة أو حرة » مسلمة أو كتابية » الا آن تكون 
كاهلا اا کے کب اروج وقوه خا تشم خا ان 
تزوجت لضى أجل الايلاء » أو الظهار عليها بغيره من الناس » خرج ف 
ثبوت ذلك التزويج الاختلاف : 


فقبل انه باطل » وقبل خبه : أنه جاكز » ولكنها من الوطء ممنوعان 
ما كانت حاملا » فان خعلا ذلك تعمدأ منهما مع العلم بالحمل خسد العتة 
ولو ظنا جواز الوطء جهلا منهما بالحرمة فلا محیض من الفرقه الابدية 


قد کانا على سبیل الأغلوطة للجهل بالحمل منهما » فهو محل الخلاف فى 


لانه پشبه الاغلوطة فى العدة به من الميتة والطلقة » وکل هذا بتساوی 


ل ۸ — 


فى القياس على سواء » وان طلقها قبل الدخول والوطء » فيشبه أن يخرج 
فى الطلاق » هل بلحقها ٠‏ 


وق ثبوت نصف الصداق لها عليه معنى الخلاف » لثبوت الاختلاف 


فى صحة ذلك التزويج وبطلانه ٠‏ 


وعلى قول من يقول بثبوته » فيخرج أن يلحقها الطلاق » ويكون لها 
عليه نصف الصداق بالطلاق ف هذا الموضع 7 


وعلى قول من لابراه قبل الوضع جائزا » خیخرج آنه ليس عليه لها 


بزوجه » ولا لبها هو اذا تزوج ٠‏ 


بعد الوضم » وان لم بطلقها » ولکنه مات عنها قبل الدخول منه بها ۰ 


الصداق والميراث لها معنى الاختلاف » واذا ورثت اعتدت » ولا تكون 
عليها العدة الا ولها الميراث > اذا كانا فى الأصل بتوارثان بالأسباب ٠‏ 


ومن الكتاب : وعدة الظهار من الابلاء من العبدة والحرة سواء » وقال 
بعضهم : شهران »> وكذا البهودیه والتصرائية على آکثر القول » وقول 1 


— ۲۵۵ ب 


لا عمل عليه أن عده الکتاسه حیضه » وطلاقها واحدة » وعدة الذمية من 


السلم كعدة الحرة المسلمة » وكذلك الكتابية ٠‏ 


وقال بعض : على الذمية ثلث عدة الحرة » و الرآی الأول عندنا أكثر » 


ونه تأخذ ۰ 


قال غيره : نعم » قد قيل ان عدة الحرة السلمة » والكتابية والامة 
الكتاب عن الله حكمه مطلقاً ٠‏ 


وقبل : ان عدة الحرة والأمة أرمعة أشهر من الحر » ومن العبد شهران » 
وقيل » بالشهرين ف الأمة » وبالأربعة الأشهر فى الحرة » سواء كان المؤلى 
آو المظاهر من الأحرار أو العبيد » لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة المقرة ٠‏ 


القول أن عدتها من المسلم ثلث عدة الحرة السلمه على حسب معنى ما قيل 
انه قول أبى عبيدة » واختيار أبى الحواری رحمهما الله » والله آعلم ٠‏ 


ومن الکتاب : وسألته عن العبد اذا ظاهر من امرأته ؟ 


قال : لا ظهار للعبد الا باذن مولاه » ولا يطؤها حتى يكفر كفارة 
الظهار باذن مواليه ۰ 


ال *0( — 


. قال غيره : ان فى هذه السالة لننظر ثنافر العائی من الکلام » 
وتضادها فى معنی الأحكام » ولکون فحوی آخره ناقصاً لعنی أوله » لأنه 
اذا كان ممنوعاً من وطتها حتی یکفر باذن مولاه » فكان یخرج من لفظه أنه 
يثبت عليه الماز . ۱ 


وقد تقدم من قوله انه لا ظهار له الا باذن مولاه » واذا كان لا ظهار له 
مع ذلك » فکان العنی يقتضى عدم الکفارة عليه » اذا كان غعلة ذلك لا یکون 
ولا يصح له » ولا عليه الا أن يآذن له مولاه اذا لم يأذن له فيه » واذا كان 
بذلك معه أنه لبس له أن بطأها الا أن یکفر » وكانت الكفارة عليه من 


غير الاذن ٠‏ 


فلم قال فى أول. كلامه فى المسألة انه ليس له ظهار الا باذن مولاه » 
فكأنه آثبت فى معنى ظهاره آخر بعد ما نفاه » آولا ان كان لم يكن ف المسألة 
سقط أو تحريف من الناقلين لها على سبيل الغلط » لأنه يمنع من وطثها بذلك 
حتى يكفر » الا مع ثبوته عليه وصحته منه » والا خمن أين يكون المنع له 
من الوطء الا بالتكفير » واذا كان ذلك شيئا لا يصح له » ولا منه ان لم 
يكن أجاز له اياه لا يخرج هذا ٠‏ 


ولا يشبه أن بخرج على شىء من صحیح ما قاله فى هذا أصحابنا » بل 
المشبه لمعانى الصواب من آقاویلهم ما قد قاللوه من مطلق القول ف هذا 


— ٥0١ | 


واذا كان ذلك فى الصحة و الثبوت متعلقا بمعنى الاتفاق باذن المولى » 

فكان المعنى بخرج من صحيح ذلك آنه لا يثبت بشت ذلك منه » وله ولا عليه الا 
ان يؤذن له شي واذا كان ذلك لم كن خر اللنع له من الوطء لها » ولا 
لذكر التكفير معنى اذا كان ذلك لا بثبت الا باذن المولى ٠‏ 


وكأنه لا شىء ان لم بأذن له به ویجیزه له » بل لو أجازه له بعدما ظاهر » 
فليس ذلك بشىء حتى يأذن له قبل أن يظاهر على معنی ما قد قيل فى أنه 
عن الفضل من الحوارى » ولعله لا ببعد من معنى الاختلاف اذا أتم له ذلك 


مولاه » ولم یجد نص ثبوته تصريحا ٠‏ 


الا أنه يشبه دخول ذلك عليه فى المعنى على سبيل ما عليه یخرج معانى 
ما قد قالوه فى ذلك » وبنساغ دخوله على سبيل الاختلاف مولاه 0 
له وأمضاه لمعان وأحوال » واذا ظاهر على الوجه الذى بثبت به الظهار 
ید ایک ان نا یک رایع ی 


بعير الصیام » ولا بجيز به عنه ٠‏ 


وف بعض القول أنه ان أجاز له العتق أجزاه عن كفارة » ولیس هذا 
الباب موضوعا لبسط هذا » فلنقبض الكلام على الشروع ف تفريعه » 


7[ ۲۵۲ سب 


ولا بشیء منه » حتی یعرف عدله » و التوفیق بالله ۰ 


ومن الکتاب : واذا طلق الصبی غهو و الصحیح ف الولد والعدة سواء ٠‏ 

قال غيره :: الله آعلم » والذی فى هذا يبين لى » و آقول انه صحیح 
من القول لخروجه على معانى الصواب ف الحق القول به » لا يكون عليها 
بدخول الصبى بها » ولا بالوطء منه لها عدة » على قول من يثبت التزويج 
عليه اذا عقله » ولا على قول من يفسده » أو يذهب غیه الى الوقوف الى 
حد البلوغ وآتمه ۰ 

انما هو متعلق ثبوته عليه باثباته له على نفسه بعد بلوغه آتم التزويج 
والطلاق لها » آو لم يرض بالتزويج » أو طلقها على الرضا منه بها يعد 
باوغه غير جماع منه لها بعد البلوغ » ولا دخول منه بها يوجب حكم العدة 
فى حكم الظاهر عليها » وذلك كله وان اختلفت أسباب معانى آنواع خروجها 
منه وأساميه » غانه فى المعنى واحد والحكم فيه كذلك ٠‏ 

ونبو اة كانت اه مسة أو ره ناا ان كا : 
حرة كانت آو أمة » لأن ذكر الصبى والأصبع من يده أو رجله سواء » 
حرا كان أو عبداً » أو على هذا آهل الكتاب وغيرهم من المشركين ممن 
لا يستحيل الفروج الا بالنكاح الحلال خيما بينهم حكمهم يكون فى حكمنا 
لا خرق فى ذلك ف المعنى هذا » والأصبع من الصبى لا توجب معنى العدة ؛ 
على صغيرة ولا كبيرة ٠‏ 


— (or — 


ولیس هذا كله مما يخرج خيه وعليه معنى الاتفاق بهذا » لأنه يوجد 
فى الأثر عن المسامين من آهل العلم غیها على معنى قوله ان ذلك موقوف كله 
الى بلوغ الصبى الواطىء والمطلق لها » غان آتم لها التزويج والطلاق » خالعدة 
بالطلاق لمعنى الوطء عليها » وعلى هذا فكذلك یکون القول فى العدة » 
ان كان الطلاق بعد البلوغ على الرضا منه بها » ولو كان على غير مسيس 
منه لها » ولا وطء » ولا جواز عليها بعد بلوغه ٠‏ 


وان لم يتم التزويج بها انفسخ النكاح وسقطت العدة لعنی الانفساخ 
فى القولين جمیعاً ٠‏ 


وأما العدة بالوت » فلا أعلم آنها تلحقها منه طلقها فى الصبا قبل البلوغ 


ولا أعلم أنه قيل فى الولد أن بلحقه نصا فى أثر » كلا ولا يبين لی 
وجه استحسان الحاقه به فى النظر » لأن الصبى لا بولد على حال » 
وقوله فيه ان طلق انه والصحیح ف العدة » والولد سواء لا معنى له فى 
التشبيه فيه بالصحيح لتناق المعانى فى نظم الكلام اذ الصبى ليس هو 
بخلاف الصحيح فى معنى هذا ف التسمية ٠‏ 


ولكنه بخلاف البالغ اذا كان آراد بذلك الصبى » ولم يكن على معنى 


— 565 لس 


التحريف تحرف على الشيخ » أو حرف على سبيل الغلت فى النقل عليه من 
الخصى الى الصبی تحريفا ٠‏ 


ولعل هذاهو الأليق به » إلأن الخصی خلاف الصحیح السالم من 
والله أعلم ۰ 


ومن الکتاب : والعدة على امرآة الخصى والعنين اذا خلما بها » لأنهما 
یکون منهما الماء » وأما المجنون ‏ لعله ‏ المجبوب فلا ٠‏ 


قال غيره : آما شوت العدة على امرأة الخصى ف الطلاق وأشباهه 
خصحیح قد قبل أنه اذا صح الدخول منه بها والجواز عليها » والعنين 
فى معناه » لأن له ذكرا مثله » ولأن العنة علة مانعة من الجماع » كما أن 
الخصى سبب مانم ف الأغلب عن الوصول الى الجماع ٠‏ 


خالحکم على الأغلب حتى يصح الخصوص فرقا بینهما » وكأنهما فى العدة 
منهما على سواء حتی يصح علیهما » ولهما ما يوجب الفرق بينهما غیها » 
بلا قد جاء الأثر بوجوب العدة علنی امرآة الخصی مهما انفکت عقدة النكاح 
بينهما ۰ 


— ۲۵۵ مس 


وکذا على شرعية القیاس به. من العنین أيضاً » ولا سیما ان ادعت 
الوطء منها بعد الدخول » خالأمر آوکد من القول قولها » ولو کانا له منکرین » 


ولخلافه مدعبين ۰ 


وعلی العکس من هذا ان ادعت عدم الوطء منها لها » وآنکراها 
فعلیها العدة » ولا يجوز فى الحکم قبول دعواها » ولا على معنی 
الاطمكنانة جزماً » وان صدقاها خلا باس ف تصدیق ذلك » ولا قبوله ان 
احتمل صدقهما فى تصدیقهما لها » ولا بتعری من الاختلاف » وان عدم 
التصدیق منها لها بحال فعلیها العدة فى الحکم على حال » یکون امکان 
ایلاج الحشقة الی ما زاد علیها بقرجها ء ولو بمعين من الخصی والعنین + 


وذلك ليس بمستحيل منهما » ولا سیما فى الثييات من النساء » خانهن 
أقرب لزوماً من العدة من الأبكار » وان كانت البکر على هذا مع الدعوی 
منها لعدم الوطء منهما » والاقرار منهما لها بصحة الانکار » لا یتعری من 
شوت الاختلاف » بوجوب العدة باللدخول عليها ۰ 


ولا سيما على قول من يوجب العدة علیها بالمس أو النظر منهما لفرجها > 
منهما » ولعله پشبه ف الباطن أن یکون لا عدة علیها منهما » ولو دخلا بها » 


— 0٦ — 


اذا كانت تعلم آنهما لم یولجا الحشفه منهما بفرجها الى أن بلتقيا الختانان 
جماعا ۰ 


الا على قول من بوجب العدة بالمس والنظر اذا مسا خرجها » أو نظرا 
البه > أو أنهما صا الماء الدافق على معنى الجماع بسطح الفرج منها » 
فانه یخرج غیها معنى الاختلاف فى وجوب العدة لذاك عليها ما لم تحمل 
من ذلك الماءء ولعلها آقرب من العدة لزوما اذا كانت ثبياً على العکس من 
هذا اذا كانت بكرا ٠‏ 
الاختلاف فى الرد » وشوته علیهما لهما على حسب الاختلاف ف العدة 
ولزومها اذا صح على الصحیح ولوج الماء بوالج خرجها ۰ 

وآما اذا لم يصح » ولوجه خلا يبين لی ثبوت ممنی الرد لهما عليه 
على حال » وان كان قد قيل على الاختلاف بالعدة عليها » لأنه يشبه خروج 
معنى الأمر لها بالعدة فى هذا الموضع الاحتياط خروجا لها من شبهة 
الاحتمالات المتطرفة اليها الاحتمال ولوجه واحتماله لم بلج > وذلك حال 
مشكوك خيه غير مقطوع على صحته قطعاً » ولا یثبت لهما عليها ما هو من 
هذا مشكوك فيه ردا فى اتفاق ولا اختلاف » الا أن تحمل من الماء» 
فيستدل بالحمل على ولوجه فى ال کم ۰ 


— OV — 


ویرتفع الاشكال ختكون العدة فى الطلاق » وى أشباهه للحمل بالكتاب 
والرد لهما علیها بدليل معناه قطعا » وان كانت هذه المرآة تحت المجنون 
بالتزویج » ولحقها الطلاق » بمعنی یلحقها به من طلاقه لها ى حال اخاقته » 
أو طلاق وليه لها لعنی العجز عن النفقة على قول من بثبت ذلك ویجیزه 
بعد الوطء منه لها » و الدخول منه بها على وجه التزویج التفق على اجازته ٠‏ 


والمختلف منه على قول من یجیزه » خلا آعلم آنه قیل فیها نها بهذا » 
وعلی هذا من الجنون لا عدة علیها » كلا ولا بخرج ذلك ف النظر » ولعله 
لا یخرج الا مخرج الغلط من الشیخ » ان لم يكن حرف عليه عند النسخ له » 
اذ تحمل أن نکن فراده هذه اللفظه ااحنوت: مخرقه الفافل: هلا 


والله أعلم ۰ 


ومن الكتاب : وكذلك المجبوب اذا كان ينزل الماء » وقبل لا عدة على 
زوجه الجبوب »و الله أعلم . 


قال غيره : نعم » قد قبل أنه لا عدة على زوجه الجبوب فى بعض 
القول مطلقا يقتضى الطلاق وشبهه فى العدة من ضررب الفراق الموجبة 
وة ها عد یه ات لو كان و عنم لور منوا نو ارخا 
الذكات دو ها ار الاب نه لاخ ل و اذا کی لا عؤة وا كلذ روه 
علیها » ولو كان الطلاق رجعيآ فى الاصل ٠‏ 
(م 17 - الخزائن ج ٩‏ ) 
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وانما تكون له الرجعة عليها هنا بالتزويج الجديد عقدا » ولكنها لا 
تتعرى من دخول معنى الاختلاف فى شوت العدة عليها » اذا كان ينزل 
الماء » وانصب الاء الدافق منه على معنى المعالجة علی‌فرجها » ولا سيما ان 
صح ولوجه معها بوالج الفرج منها » واذا لحقها معنى الاختلاف ف العدة 
بهذه آلحقها معنى الاختلاف ف الرد اذا صح ولوجه بوالج فرجها » ويخرج 
نبوت الرد فى العدة على رأى مثبت العدة بذلك ویوجیها علیها ٠‏ 


وعلى قول من بقول : انه لا عدة به علیها » فيخرج على قياده أنه 
لا رد له عليها به » لأنه انما الرد بالعدة مناط » وفيها يكون الاختلاف 
بالولوج آقرب ما يكون فى النظر وقوعه على الثيب » وان كانت البكر لا تنفك 
ق النظر عنه » قانها اوقق من الى فرحا ء وابعد من الانتضاف ۰ 


ولکنها لا تخرج البتة عن الاختلاف » بل هی فى ثبوت علیها مثلها اذا 
ولج ذلك الماء » وصح ولوجه بوالج فرجها على تردد » حتی تحمل » خاذا 
حملت من ذاك الماء لم يكن هنالك للاختلاف ف العدة » ولا فى الرد مجال 
فى بكر ولا ثيب » لدخولهما فى ذات الأحمال على الجزم اسماً وحکما ٠‏ 


وثبوت العدة على آولات الأحمال بنص الکتاب عن الله » تصريه؟ : 
والرد للعدة الحكمية تبع » والله أعلم , 


ومن الكتاب : ومن ملك امرأة ثم اقتضها باصیعه ‏ :م القها » خلا 


لا بثه5 ست 


عدة علیها » وكذلك ان مس خرجها بفرجه ولم يولج » فلا عدة عليها حتى 
یولج أو يقذف الماء على الفرج » فعليها العدة ٠‏ 


قال غيره : نعم » قد قبل ذلك » وآنه لا عدة عليها بالمس على حال كان 
باليد أو بالذكر » حتى تغيب الحشفة » على معنى الجماع غیبوبه يجب 
الغسل بها عليهما جمیماً ٠‏ 


أو يقذف الماء على فرجها » أو بلج الماء ف الفرج وتحمل منه > 
هذا القول كأنه یخرج ف المعنى أنه یخرج عليه فى وجوب العدة به معنى 
الاتفاق على أنه انما يجب العدة عليها بالجماع الموجب للغسل وبالحمل > 
ولو لم يولج الحشفة فى الفرج » اذا ولج الماء فى فرجها » وحملت منه 
بلا خلاف نعلمه » لأنها من ذوات الأحمال . 


وبذلك يثبت له عليها معنى الرد ان طلقها على ذلك طلاقاً يملك عيه 
رجعتها » ولعله يشبه فى حلها به على غير معنى الجماع المحض » أن طلقها 
ثلاثا أن يخرج فيه معنى ما يشبه الاختلاف » لكنه المنع من الاساحة على 
هذا هو الأرجح ٠‏ 


وآما اذا قذف الماء من غير جماع منه لها على فرجها » ولم تحمل 
من ذلك » ثم طلقها فليس له عليها رد » لأنه ليس عليها بذلك على معنى هذا 
القول عدة ولو ولج الاء فى الفرج » وصح معها ذلك ٠‏ 


حت ۱۲ ريب 


وقيل : اذا ولج الماء فى الفرج منها » فعليها العدة » واذا ثبت معنى 
هذا لم يبعد فى المعنى فى الثیب أن بلحقها معنى ذلك » وأن تكون عليها 
بذلك اذا انصب الماء على غرجها » وأشكل عليها فلم تعلم أنه ولج ذلك 
الماء أو لم يلج لمعنى ما قيل خيها آنها تنشف الماء » وآثه يجب الغسل 
بذلك عليها ٠‏ 

وأما البکر فلعلها أبعد من أن یلحقها معنى ذلك حتى تعلم أنه ولج 
بها الماء أو شىء منه لمعنى ما قيل فيها أنها لا تنشف الماء » وأنه لا 
سل عليها به ٠‏ 

ولا بيعد ف المعنى أنه بلحقها معنى ذلك حال » ولو كانت بكرا » 
اين إبلاج ذلك بها غير متعذر » ولا مستحيل معنى الاحتمال » ولمعنى ما قيل 
فى ذلك من وجوب الغسل عليها به » ولا يجوز ف المعنى أن يكون الغسل 
علیها مع من قال به » الا من وجه امكان ولوج ذلك بها معه » اذا لو صح 
بقيناً » آنه لم يلج ذلك الماء بفرجها جزماً » لكان كونه فى ظاهر الفرج > 
و ساكو ادنا 


ولا ببعد من الحق الحقول فى ذلك بأنه لا تجب العدة به على بكر » 
ولا على ثيب فى معنى الحق » حتى تعلم يقينآ أنه بها ذلك الماء الداخق 
فى فرجها » ثم هنالك تجب العدة عليها به » على معنى قول من يقول بذلك ٠‏ 


واذا ثبت فى الحق معنى العدة علبها هنا لم تتعر من أن يلحقها فى 


— ۲۷۸۱ — 


معنى ثبوت الرد ف الطلاق الرجعى على هذا لن هى ف العدة منه . وف 
حلها لمن طلقها ثلاثآ » اذا ولج ذلك الماء بها على هذا » أو لم يشك ف 
ولوجه بوالج غرجها معنى ما يشبه الاختلاف فى ذلك المعانى ما جاء من 


فى أنه بشبه الجماع آولا يشبهه فى خسادها عليه به ف الحيض > 
وق النفاس على العمد » كالوطء على قول من بقول بفساد الموطأة فى 
الحيض أو النفاس على الواطىء لها ٠‏ 


وكأنه فى المعنى بخرج على قول من يقول فى ذلك إنه مثل الجماع آنه 
يثبت له عليها الرد به وبحلها لن طلقها ثلاثآ على قياد معنى هذا القول » 


وعلى معنى قول من لايراه مثل الجماع فى معنى التحريم لها به ان 
كانت حائكضآ أو نفساء » فلا بثبت ذلك عليها رد كلا لا بحلها لمن طلقها 
ثلاثا » خلمعنى هذا المعنى أشبه ف المعنى أن یخرج ف معنى ذلك الاختلاف » 
اذا علمت يقينا بولوج ذلك الماء بوالج الفرج منها ٠‏ 


وأما اذا أشكل ذلك علبها » ولم تدر أولج ذلك الماء أو لم يلج » لم 
يثب عليها له معنى الرد على الاشكال فى ولرجه ان طلقها » ولا معنی الاباحة 


و الحل لمن طلقها ثلاثا » بلا أن يشبه فيه معني الاختلاف » وان كان ذلك مما 
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یختلف ف المعنى فيه فى معنى ثبوت العدة » والعسل عليها به » لأنه انما 
شوت الغسل والعدة علبها على هذا » اذا ثبتا على قول من آثبتهما عليهما 
بذلك ٠‏ 


كأنه يخرج ف المعنى مع اشكال فى ولوج الماء على التأويل منا لذلك 
على معنى الاحتیاط فى ذلك » لا على معنى الحكم ؛ لكنه على الأشهر من 
المعانى » یخرج القول بالمعنى فى ذلك » آنه لا یحلها لمن طلقها ثلاثا » ولا يثبت 
به معنى الرد » اذا لم تكن من ذلك الماء حاملا ٠‏ 


لأنه ليس بجماع صحیح موجب ف المعنى لمعنى ذواق العسملة » الذى 
ثبت فى السنة أنه تحل لمطلقها الرجمة به عليها » ولها على من طلقها ثلاثا > 
وان كان القول مشيوت ذلك من الاباحة » والرد لا بخرج من معانی الصواب 


على القياس . 


غان هذا من شبهه الخلاف آبعد » والی الحزم فى آمر الفروج آقرب » 
و آما العدة على هذا خالخرو ج فمها من الا ختلاف آولی ۸ ۳ ستما آن 


و آما العدة بالس والنظر من زوجها لفرجها » خقد قیل بوجوبها » و اذا 
كان ذلك بالمس والنظر خآحری » وآجدر أن تکون العدة علیها مع الاقتضاضص 


بالاصبم » لانه زيادة على المس على قباد معنی هذا القول » وكأنه یخرج 


— ۲۰۱۳ — 


فيه فى معنى ثبوت العدة عليها معنى الاختلاف لمعنى القول الأول المنصوص 
EET‏ 


الا أنه وان ثبتت العدة عليها على قول من يثبتها عليها » خليس له 
عليها هاهنا فى هذا الموضع بالمس أو النظر » ولا باقتضاض الأصبع رد ان 
طلقها على ذلك » ولا ذلك من غعله بها » خحل لها لس من طلقها ثلاثا » بلا 
أن ببين لى فى ذلك معنى اختلاف » وعلى الأصح فلا عدة عليها هنا آبدا » 
ولا بالمس والاقتضاض لها بالحجارة والخشب وآشباههما على حال > 
والله أعلم ٠‏ 


غلیتدبر الواقف على هذا إن آراد العمل به » تدير من طلب السلامه 


وص الکتاب : وبدل على صحة هذه ااقاله ما أجمعوا عليه أن المرآة 
اذا خلا بها زوجها » ثم خارقها » فاتفقا على أنه لم بطآها أنهما مصدقان قف 
ذلك » ولها نصف الصداق » وهو قول ابن مسعود » ولا بصدقان فى العدة 


التی أوجبها الدخول 4 أن العدة عند هم حق الله عز وجل 4 تعد ها مها ۰ 


قال غيره : لا اعلم آنه یخرج فى تصدیقها » ولا فى ثبوت العدة عليها 


514 عه 


لأن العدة حق الزوج » وتصديقه لها مبطل لما يجب له عليها من 
العدة » و الرد وما مستحقه من البراث فى الطلاق الرجعى ؛ ودعواها تلك 
هى حجة عليها له فى ذلك > وفیما يجب لها عليه » ومنه النفقه الیراث ٠‏ 


ومن تمام الصداق ال النصف » ولو کانا فى الباطن عند الله وعندهما 


کاذیین فى ذلك » على قياد معنى ما بخرجه المعنى من معانى هذا القول ٠‏ 


وقیل : ان العدة من حقوق الله » ولا بصدقان خيما لله عليهما » وانما' 
يصدقان خبما لهما » لأن ذلك یخرج على معنى الدعوى » لاباحة ما هو 
محرم علیهما من التزويج ما كانت فى العدة » ولزوال ما هو ثابت عليهما » 
حتى يصح زواله ٠‏ 

ولا يصح زوال ما صح ثبوته بالدعوی لما يزيله عند من صح معه 
ذلك منهما » الا ان یأتی من الدة علیها » ما يمكن أن تنقضى فيه عدتها على 
معانى الصواب ف القياس القول بجواز تصديقهما فى معنى العدة ٠‏ 


وان كانت من حقوق الله على هذا القول » لكنه القول بالوجه الأول 
من هذين العنیین المركبين بمعنی الاختلاف على معنى هذا القول بشبه 


بت ۲۷۸۵ — 


خروج معنی ثبوته على معنی الحکم ف القبول +¿ لقولهما والتصدیق لهما 
غیما يجب لله علیهما ان صح معه الجواز بینهما اقرار منهما » أو مشاهدة 
oT‏ 


أو صح معه ذلك من طريق البينه أو الشهرة » والثانى من الوجهين 
أقرب فيما يشبه أن يكون على معنى الاطمئنانة خروج معناه فى حكمه على 
آوضح طرقه » ولعله لا بتعری فی النظر من القول على هذا القول بثبوت 
جواز تصدیقهما مطلقا » بمعنی الحکم » وأن یکون ذلك من قولهما لهما » 
و علیهما ف الحکم الظاهر حجه ۰ 


وان كانت العدة فى ذلك من حقوق الله تبارك وتعالی » غلی معنی 
هذا القول لعنی ما جاء فى حقوق الله » وکثیر من حقوق العباد الخارجة مخرج 
الأمانة أن یکون القول فیها قول الأمين فى الحكم » ولا سیما اذا لم يكن 
له ف ذلك خصم من الناس » وهذه من ضروب الأمانات التى ائتمن الله 
عباده التعبدین من الناس بها ٠‏ ۱ 


غکیف لا یکون على سبيل الاختلاف على بعض القول ‏ القول ف ذلك 
قولهما » والمس والنظر والوطء فى الجواز غير ممکن أن بطلم عليه سواهما » 
وکیف لا يجوز تصدیقهما خدما يجب لله من العدة علیها على هذا » ولیس 
لها منازع فیها ولا خصم على حال لاقرار من له الحجة فى ذلك علیها » 
ولو لم یصدقها ٠‏ 


بت ۳۳۱ س 


لا بحتمل عند الجواز الا وجودها » بل لبس فيه آکثر من الداعبه الیها » 
الا أن وحوده لامحاله مستد ع لوجودها علی حال ۰ 


وهذا وان كان على قول من یری تصديقهما فيجب لهما لا فيما يجب 
لله ءلیهما من العدة و الوقوف على كل ما هو محجور علیهما ما كانت ق حكم 
الظاهر فى العدة ٠‏ ۰ 


وان كان ذلك کذلك فى الحكم يخرج » خالحکم لا يتعدى الظاهر > 
ولا يجوز أن يوجب ذلك علیهما فى الباطن اذا كانت تعلم » ویعلم آنه لم 
یطاها » ولا مس فرجها » ولا نظر اليه نظراً ولا مسا بوجب العدة عليها 
على قول من یوجب العدة بالمس أو النظر ٠‏ 


ولا بجوز لهما أن بلزما آنفسهما فى الباطن مذ لا بلزمهما » ولو ثبت 
لزوم ذلك عليهما فى معنى الحكم بالظاهر » ولو حكم الحاكم بذلك عليهما » 
ولکنهما ينقادا لمعنى ما يجب فى الحكم عليهما على معنى الرضا والتسليم » 
لأمر الحكم والحاكم اللازمة طاعته عليهما ٠‏ 


من الانقياد لما عليهما فى الحكم » ويحكم الحاكم من المسلمين مهما حكم 


— ۹۷ — 


ع اك هش کی امن الا تق ياق اعا الوا 
ادعت ذلك غدحوز لها آن تدعى الخروج منها وأنقضاءها عنها 4 ویسعها 


ذاك » لأنها صادقة فى ذلك ومصدقة ٠‏ 


ران كان المطلق منکرآ لدعواها » ومدع بعد الجواز الوطء لها منه > 
غالقول قوله » وقولها مردود ان كانت تدعى خلاف ما بدعی » أو آنها منكرة 
اذلك من دعواه » ولو کانت فی الحقيقة صادقة » والکاذب هو » غان ذلك 
فى حکم الظاهر علیها لها » وله علیها حجة لا فى الباطن على الحقيقة ان 
كانت فى الباطن صادقة ٠‏ 


غان رجعت الى قوله وصدقته فى قوله بعد الانكار منها لدعواه جاز 
ذلك فى الحق » لأنه رجوع الى الحق » ولا يجوز لها الرجوع الى 
تصديقه حتى يكون صادقاً » وتكون فی انكارها كاذبة ما أكلته من ماله على 
وجه النفقة عن سبيل المطلية منها له بها » ولا آخذه بالحكم فيها » فلا 
عليها فيه بأس > ولا رد لثل ذلك ولا قيمته ٠‏ 


ولو رجع بعد ذلك الى انکارها مهما كانت لذلك بالصدق منكرة » 
الا آنها لا بسعها بعد أن تمخى من المدة ما تصدق فه فى انقضاء العدة 
ان تنفق من ماله على سبيل الدعوى لبقائها فى العدة » ولا على وجه الكتمان » 


— ٣۹٦۸ — 


وان كان هو فى دعواه تلك علبها لها ظالما » وأما أخذها الميراث 
من ماله بعد موته فى المدة المحكوم عليها خیها بالعدة منه » فلا بيين لى 
أنه پسمها آخذه » لأنها ليست فى الباطن على الحقيقة فى عدة تستوجب بها 
الميراث منه » وذلك لا تخرج عن حال الظلم للورثة ٠‏ 


وتو نسل الزات سيل التق ادا لها الها 4 كما بوضفت اك 
عن طيب من نفسه من غير مطالبة منها » ولا قهر له بحكم مع العلم منها 
'بصدقها وكذيه » لأن ذلك بشبه العطاء عن الرضا » وخارج ف المعنى على 
معانيه » وان كانتالمدعية بعد الجواز للوطء هی » والمطلق لها ينكر ذلك من 
قولها ویدعی خلافه فالمسموعة هی » والحجة قولها وانكاره ليس بشیء 
فى الحق ٠‏ 


الا أن یکون قد كان الجواز الطلاق على نفاس أو حیض واحد » أو 
كانا وهو معتكف أو محرم بالحج » أو فى نهار صوم الواجب عليه » خیصدق 
فى هذا هناء ولا تصدق هی » ولو كانت صادقة فى الباطن » والكاذب هو 
لأن تصدیقها يستدعى فى الحق كفره ۰ 


وعلى العكس من هذا اذا كان الجو از فد كان على حال العدم من 
الموانع الحجرية عليه من کون لمس لجماعى لها وقوع لوقاع بينهما بلا خلاف 
نعلمه » ولا قول فى الحق سوى أنه يكون القول قولها ٠‏ 


— ۲۲۱۹ — 


ولو كان ف الباطن صادقا » والکاذبه هى » فان ذلك حجة عليها » ولها 
فيما يجب لهاعليه من الصداق والنفقة واليراث وحجر ما يحجر عليه من 
النساء فى العدة » لم تخرج عنها » وق الحاق الولد به ان جاعت به فى المدة 
التى بلحقه فيها » وكذلك خيما يجب لها بالولد » وللولد على الوالد » وف 
ماله من النفقة والكسوة والميراث فى حكم الظاهر لا فى الباطن ٠‏ 


ان كان بعلم الصدق من نفسه ؛ والكذب فى ذلك منها بل لا بسعه 
الاقرار لها بذلك » ولا التصديق لها غیه ان كانت معه فى قولها كاذبة » ولو 
حكم الحاكم بذلك عليه لم يسعه الامتناع بالمجاهرة عن الأداء لما یحکم 
به الحاكم المطاع حكمه عليه لها » وللولد ولا الانكار لما يلزمه فى حكم 
امن 

وانما له أن يمتنع عن ذلك ف السر ان قدر على اخفاء ذلك وستره ان 
كان صادقاً » وان بك کاذباً فعليه كذيه فى انكاره لصدقها » ویکون ذلك قف 
الظاهر فى الحكم حجة عليه فيما يجب له عليها من الرد ف مالها من الميراث ٠‏ 

ولو ثبتت العدة لاقرارها على نفسها بما يوجبها عليها منه جزماً » 
وماتت فى العدة » خانه رد له عليها فى العدة فى الظاهر فى حباتها » ولا ميراث 
له منها فى العدة بعد موتها » وعليه التوبة الى بالرجوع عن الكذب الى 
الحق بالصدق فى تصديقها » ولا تحل له الاقامة على الكذب » وعلى كل 
منهما فى القول أن يصدق ۰ 


0 0 و — 


ولا یجوز لكل منهما فى دعوی ولا انکار ولا تصیدق أن بأتى بغیر 
الصدق لغير ضرورة بوجب لها ف الحکم سعه وعذراً عن الصدق محم 
الدينونة بالصدق فى ذلك » والاشهاد فى السر عليه ان قدر » أو متى قدر حتى 


بقدر على اظهار الصدق فى ذلك قصده وارادته٠‏ 


ولعله ان رجع عن انكاره الى تصديقها يكون رجوعه للحق فى الحق 
جائزا » وعليه ذلك مع القدرة ان كان بعلم الكذب من نفسه » والصدق ف 
القرل منها » الا أن يكون رجوعه قد كان بعد موتها فى عدتها » خکانه لا يقبا 
فیما یجریه الى نفسه ما ليس له من الميراث فى الحكم » لانكاره عند من 
قد صح معه انكاره » لما يوجب له فى الحكم ذلك منها ٠‏ 


فهو فى الظاهر محجوج فى آخذه الميراث » خلا يجوز له فى الظاهر 
أن يمد يده الى تناوله الا برضا من الورثة » ان كانوا ممن يجوز ف 
الحق رضاهم » ويشبه أن يكون له أخذه ف السريرة ان قدر من حيث 
لا يطلع عليه من يكون محجوجا به معه » لأنه وارث » والميراث حق » وانكاره 
ذلك لغير عذر كذب » والكذب باطل » والباطل لا يبطل فى الحق الحق » 
ان صح » وقد صح معه كذيه فأولى به » ألا يبطل بالباطل فى الحقيقة حقه » 


ان قدر سرا على أخذه ٠‏ 


الصفحه 
الياب الحادی عشر : 
فى البر آن والخلم والایلاء والظمار وتفضیل ما ذکرنا 
ومعاننه و أحکامه ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 


جماع فى العدد ومعانیها وآحکامها وق الواعدة فى العدة 
وق رد الطلقات وق الإشهاد على ذلك ۰ ۰ ۰ ۰ بده ۱ 


تم الجزء التأاسسع 
بحمد الله وفضصله وبمشبتة الله 
يبدا الجزء العاشر ببقية الباب 
الثانى عشر وبه تخنتم النطعة الثانية 
من كتاب 3 
( مكنون الخزائن وعيون الممادن ) 
والحمد لله حمدآ كثرآ والصلاة والسلام 


على خر مبعوث الى خر امة ۰۰۰ 


رقم الایداع ۳۳۰۰ لسنه ۱۹۸۳ 


مطابع سجل العرب 


